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 الخلاصة

بين العوض والمعوض منه، يتناول هذا البحث ظاهرة لغوية تتعلق بالقاعدة النظامية عدم جواز الجمع          

والبحث تناول مصاديق تحقق فيها هذا الجمع ، وحاولنا الكشف عن التوجيه الصوتي والصرفي لهذه المصاديق ، 

قراءة في مفهوم الجمع ، والثانية الجمع بين العوض والمعوض منه في : فكان البحث على فقرات ،الأولى 

 .والمعوض منه على مستوى الصوائت والصوامتالصوامت ، والثالثة الجمع بين العوض 
Conclusion 

         This research deals with a linguistic phenomenon related to the systematic rule 

of the impermissibility of combining the compensation and the substitute from it, and 

the research dealt with attestations in which this combination was achieved, and we 

tried to uncover the phonological and morphological guidance for these certifications, 

so the search was on paragraphs, the first: reading in the concept of plural, and the 

second combining compensation and compensation It is in the silences, and the third 

is the combination of the compensation and the substitute from it at the level of the 

silences and silences . 

 الكلمات المفتاحية 
 . العوض ، الجمع بين العوض والمعوض ، المعوض ، التعويض 

key words 
Compensation, the combination of compensation and compensation, compensated, 

compensation. 

 

 المقدمة
الحمدُ لله على كل حال حمداً وافراً كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وأفضل الصلاة والسلام        

 على سيدنا محمد وآله الأبرار.
ثمة استفزاز علميّ تمثله بعض المقولات المبثوثة في المدونة الصرفية شكَّلت )عدم الجمع بين العوض        

واحدة منها، ولاريب في أنّها تمثّل حرص الخطاب اللغويّ في -قاعدة توجيهية–والمعوّض منه( بعدّتها المعرفية 
 الحفاظ على القواعد التوجيهية في سبيل النظام.

ما نلفي جمعاً بين العوض والمعوّض منه قد تحقق في قسم من المصاديق، ومن هنا كان الشروع في ورب      
رسم العنوان، إذ انتهى إلى ))الجمع بين العوض والمعوّض منه بين النظام والاستعمال((، فجعلت هذه المشكلة 

 مدار البحث والنظر.
و يترك في الجزء المعرفي الموكول بالقبول إنّ ما صدر من توجيه لهذا الجمع لا يمكن أن يغفل، أ 

 والرضى، بقدر ما نقاربه من منظور لغوي معاصر، وأدوات نظر جادة، وتقديم قراءة أخرى له. 
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 فكان مدار البحث في فقرات هي:        
قراءة في مفهوم الجمع، اتخذت من الاشتغال في إجازة الجمع بين العوض والمعوّض منحًى -الأولى: 

 فيها رؤيتان هما: التحقق في الأسماء، والضرورة الشعرية.لها، و 
 -الجمع بين العوض والمعوّض منه في الصوامت، وضمت هذه الفقرة: -الثانية: 

 الجمع بين الواو والتاء )وِجْهَة(.-أ
 الجمع بين همزة الوصل والميم )ابْنُم(.-ب
 الجمع المتحقق في النسب، وهو على ضربين هما:-ت
 ما جذفت لامه. النسب إلى-1
 أن تكون الألف عوضاً من إحدى ياءي النسب.-2
 الجمع بين الواو والتاء في تصغير ما حذفت فاؤه.-ث
 تثنية )فم(.-ج

 -الجمع بين العوض والمعوّض منه على مستوى الصوائت والصوامت، وضمَّت: -الثالثة: 
 تصغير المبهمات )الذي، والتي(.-أ

 الفعل )أَسْطَاعَ(-ب
 جاءت حصيلة هذه الدراسة وهي عبارة عن نتائج خلصت إليها.  ثمَّ       

ولا يخفى على القارىء أنَّ سمة الاشتغال على النصوص كانت استدراكاً، ونقداً، واستثماراً للفهم،  
 ومحاولةً في إنتاج قراءة خاصة رائدها التشكيل الصوتي، والتحليل الصرفي.

التصور، والتحليل، واستقامة ما كُتِبَ، ونضوج الوعي اللغوي،  لا سبيل لنا إلى إدعاء الكمال، ورجاحةِ 
 فحسبنا سلامة القصد، وحسن النية.

        
 والحمد لله ربّ العالمين                                  

 
 الباحثة                                                                  الباحثة        
 أ . د                                                                   أ. م. د        

 شكران حمد شلاكة                                                       غفران حمد شلاكة  
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  -قراءة في مفهوم الجمع: الأولى:
لأنَّ هذا الامر يُعدُّ  (2)، أو أنّه ممتنع(1)لا نودّ الخوض في أنَّ الجمع بين العوض والمعوّض منه محال 

 (4)ومن أولى الخصائص التي يتصف بها التعويض (3)أصلًا: ))والأصل أن لا يُجمع العِوضُ والمعوّضُ.((
 -لآتي: ولا جرم أنَّ هناك رؤى في إجازة هذا الجمع يمكن تقسيمها على ا  

ه(: ))اعلم 720رؤية قوامها أن الجمع بين العوض والمعوَّض منه متحقق في الأسماء، قال اليزدي )ت بعد -1
أنّ الظاهر أنّها اسم؛ لأنّها بمعنى الجهة، والجهة اسم، وأنّ الجمع بين العوض والمعوّض في الأسماء واقع لا 

 (5)محيص عنه ...((
 الجمع في الأسماء هي:ثمة تصورات لإجازة هذا         

الأولى: قوة الاسم وشدّة تمكّنه، فلا يفوت من يطلع على كتب الأوائل هذا الحشد الكبير لهذه المقولات منها: 
 (7)، و ))... لأنّ الاسم أشدّ تمكّناً من الفعل ...(((6)))... لأنّ الاسم أقوى من الفعل وأشدّ تمكّناً ...((

حيازة هذا الفهم إلى خفة الاسم الثلاثي لتنطلق منه إلى خفة الاسم بشكله العام:  استندت-والثانية: خفة الاسم: 
ه( أثر كراهة الانتقال من الأخف إلى 688، وربط الرضي )ت(8)))... لأنّ الاسم الثلاثي في غاية الخفة...((

نّما سكنو العين كراهة الانتقال من الأخف أي الفت ح إلى الأثقل منه أي الكسر الاثقل بخفة الثلاثي قال: ))... وا 
  (9)في البناء المبني على الخفة أي بناء الثلاثي المجرد ...((

ه(: ))... لأنَّ الفعل أثقلُ من الاسم، 669بيد أنَّ مالا يمكن دفعه هو خفة الاسم، قال ابن عصفور )ت       
 (10)بلا خلاف...((

ه(: 715أغرت هذه الفكرة باصطناع حقيقة فحواها أن الاسم أحمل للثقل من غيره، قال ركن الدين )ت       
، وقال الثمانيني: ))... لان الاسم على كل وجه أخفّ من (11)))... لأن الاسم أخفّ فكان أحمل للثقل...((

 (12)الفعل فهو أحمل للثقل...((
 - الثالثة: أصالة الاسم وفرعية الفعل:

                                                                 
 .2/739)( ينظر: شرح الكافية الشافية: 1
 .385، وشرح الملوكي: 10/11)( ينظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 2
 .451)( التبيين عن مذاهب النحويين: 3
 .77)( ينظر: التعويض في قضايا النحو: 4
 .2/827)( شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي(: 5
 .3/523)( كتاب سيبويه: 6
 .4/28)( التعليقة: 7
 (.49، مسألة )1/359)( الانصاف: 8
 .1/42)( شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(: 9

 .2/749)( الممتع في التصريف: 10
 .2/823الدين(: )( شرح شافية ابن الحاجب )ركن 11
 .465)( شرح التصريف )الثمانيني(: 12
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ه( على فرعية الفعل بأنَّه مشتقٌ من المصدر، والمصدر اسم، فيكون الاسم 368استدلَّ السيرافي )ت       
أصلًا للفعل قال: ))... ومعنى قوله إنَّ الأسماء هي الأولى، أنها مقدمة في الرتبة على الأفعال؛ لأنها أصل 

 (13)الأفعال.((
ن بدت خارقة لقاعد       ة لا يجوز الجمع بين العوض والمعوّض منه، تكشف عن براغماتية وهذه التسويغات وا 

 التوجيه في الأحوال التي لا يكون هناك تساوق بين النظام والاستعمال.
  .ويبدو أنَّ الأقرب إلى الواقع اللغوي أنَّ خفة الاسم كانت الموجه لهذا الجمع    

ل قد تحقق في هذا المنع؟ حتى نلفي صرفياً مثل فهل يعين ما مرّ على القول: إنَّ أقصاءً لأبنية الأفعا
 اليزدي يقول: ))... وأنَّ الجمع بين العوض والمعوّض في الأسماء واقع لا محيص عنه...((

 إنَّ هذا الحصر لا يشفع أحياناً في دفع تحققه في أبنية الأفعال نحو ما جاء في: اسْطَاع.     
عوض قد يتحقق في الضرورة الشعرية، قال ابن عصفور: ))وأما زيادة رؤية قوامها أنَّ الجمع بين العوض والم-2

 الكلمة، فمنها: الجمع بين العوض والمعوض منه، نحو قوله:
 وما عليك أن تقولي كُلّما                     

 سبحت أو هَللتِ يا اللهمَّ ما                                            
 (14)للهم ... والجمع بين العوض والمعوض منه لا يجوز إلا في ضرورة.((فأدخل حرف النداء على ا

ه( أنه يجوز الجمع بين العِوض والمعوّض لضرورة 745ه( عن أبي حيان )ت911ونقل السيوطي )ت        
 (15)شعرية

وهذه المقولات كانت تكأة لبعض المحدثين في وضع قواعد عامة، قال د. مصطفى شعبان: ))إذا كان لا 
يجوز الجمع بين النائب والمنوب عنه، فإنَّ الأمر نفسه ينطبق على العوض والمعوّض منه، إلا أنَّ هذين 

 (16)الأخيرين يمكن الجمع بينهما في الضرورة الشعرية النادرة.((
 إنَّ التخلي عن هذه الرؤية يتمثل بأمرين هما: 

أبنية مجردة عن السياق، زيادة على النظم  الأول: إنَّ تحقق الجمع بين العوض والمعوّض كان فسيحاً في
 الموزون.

الآخـــــــر: إنَّ الترخص في الشعر يراعي صحة الوزن أكثر من غيره: ))أعلم أن الشعر لما كان كلاماً موزوناً 
يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن، ويحيله عن طريق الشعر، أجازت العرب فيه ما لا يجوز في 

 (17).((الكلام..

                                                                 
 .1/160)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 13
 .56)( ضرائر الشعر: 14
 .1/216)( ينظر: الاشباه والنظائر: 15
 .54)( التعويض في قضايا النحو: 16
 .13)( ضرائر الشعر: 17
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بقي شيءٌ في النفس فحواه: هل يعود المنع في الجمع بين العوض والمعوّض إلى البنية نفسها أو إلى       
 قاعدة تصورية عقلية محضة؟

يبدو من النصوص التي مرّت أنها احتفت بالقاعدة النظامية أكثر من البنية، إذ لا وجود للثقل الصوتي       
والصرفي، يقف مانعاً أمام هذا الجمع في الاستعمال، ولا سيما في الأسماء إذْ وصفت بالخفة من جانبين هما 

قد نتج عن شيوع استخدام الأسماء ... والملاحظ خفة بنائه: ))هكذا يعترف البعض بأنَّ ثقل الفعل وخفة الاسم 
، وخفة معنوية: ))فالخفيف من الكلمات ما قلّت مدلولاتُه ولوازمه، (18)أنَّ معظمها يركز على شكل البناء ...((

والثقيل ما كثر ذلك فيه، فخفة الاسم أنَّه يدلّ على مسمّى واحد، ولا يلزمه غيره في تحقّق معناه، كلفظة: رجل... 
(19)عنى ثقل الفعل أنَّ مدلولاته ولوازمه كثيرة، فمدلولاته الحدث والزمان ...((وم

                                                                 
 .50)( ظاهرة التخفيف في النحو العربي: 18
 .50، وظاهرة التخفيف في النحو العربي: 2/6، وينظر: الاشباه والنظائر: 145النحويين:  )( التبيين عن مذاهب19
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 -الثـــانيــــة: الجمع بين العوض والمعوّض منه في الصوامت: 
 -أكثر أنواع هذا الجمع جاءت على هذا الضرب في الصوامت ويمكن تقسيمه على الآتي:  

 الجمع بين الواو والتاء )وِجْهَة(:-آ
الناظر في المدوّنة الصرفية لا يعدم وجود مقولات للعلماء تفيد بحذف الواو من مصدر الفعل الثلاثي  

     (20)عِدةً. –يَعِدُ -المثال بالواو، إذا كان مضارعه على )يَفْعِل( نحو: وَعَدَ 
نَّ التمام فيه من باب الجمع بين العوض والمعوّض منه، وخير دال على قوله قوله تعالى:﴿ وَلِكُلٍّ   وا 

 .(21)وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾
ه(: ))فأما فِعْلةٌ إذا كانت مصدراً فإنهم يحذفون الواو منها كما يحذفونها من فعلها، 180قال سيبويه )ت 

نما لأن الكسر يستثقل في الواو، فاط رد ذلك في المصدر، وشبّه بالفعل ... وقد أتمّوا فقالوا: وِجهةٌ، في جهة. وا 
 (22)فعلوا ذلك بها مكسورة كما يفعل بها في الفعل وبعدها الكسرة ...((

  -وهذا النص يكشف عن الآتي:      
 بين العوض والمعوّض منه. لا ريب من أنَّ المقصود بقوله: ))... وقد أتُّموا فقالوا: وجهةٌ ...(( أنّهم جمعوا-1
قد يسمح ما مرّ بالقول: إنَّ الجمع بين العوض والمعوّض منه لا يقف عند حدود القاعدة، بل يمكن عدّه -2

مظهراً من مظاهر المغايرة بين الاسم، والمصدر، قال سيبويه في هذا الموضوع: ))فإن بنيت اسماً من وعد على 
ن بنيت مصدر   (23)اً قلت عِدَةٌ.((فِعْلةٍ: قلت وِعْدةٌ وا 

ن كان فيه جمعٌ بين العوض والمعوّض منه، قال: 249واحتفى أبو عثمان المازني )ت ه( بالأصل، وا 
))... فإن قال قائل: قد قال تعالى:﴿ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾فوِجْهَة ها هنا مقدرٌ، وقد جاءت على 

 (24)الأصل.((
ه( في رأي المازني، قال: 377ه( عن أبي علي الفارسي )ت392ومن الغريب ما نقله ابن جني )ت

))قال لي أبو علي: الناس في "وجهة" على ضربين: فمنهم من يقول: إنها مصدر شذ، كما ذهب إليه أبو 
 (25)عثمان...((

لا شك ان أبا علي أراد أن الأصل ليس دائما قاراً على وضعه فقد يتعاوره التحولات يكون بقاء الأصل 
 نادراً أو شاذاً. معه 

                                                                 
)إذ 4/2060، والاقليد: 121-10/120، وشرح المفصل )ابن يعيش(: 3/276، والأصول: 4/336)( ينظر: كتاب سيبويه: 20

 عدّها من المشاكلة(.
 .148)( البقرة: 21
 .337-4/336)( كتاب سيبويه: 22
 .4/337ه: )( نفس23
 .1/200)( المنصف:24
 .1/200)( نفسه: 25
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قال: ))اختلف أهل العربية في -الشذوذ-ه( محكوماً بالدائرة نفسها في التعليل548وظلّ الطبرسي )ت
وجهة: فبعضهم يذهب إلى أنَّه مصدر شذَّ عن القياس فجاء مصححاً، ومنهم من يقول: هو اسم ليس بمصدر 

 (26)يء فعله أيضاً مصححاً...((جاء على أصله، وأنّه لو كان مصدراً جاء مصححاً للزم أن يج
لا مندوحة أنَّ الشذوذ الوارد في مقولات العلماء لا يخرج عن الجمع بين العوض والمعوّض منه  

)النظام(، وورود الاستعمال به، ومن ثمَّ يعدُّ التعليل بالمشاكلة بين المصدر والفعل ليس هو التعليل الحاكم؛ لأنَّ 
 جَوْراً وغيرها. –قِيْتالًا، وجار  –إِيصالًا، وقاتل -صَوْماً، وأَوْصل-حو: صامهناك مصادر لم تشاكل أفعالها ن

ه(: ))وفي الجملة إِنه إعلالٌ اختصّ بـ )فِعْلَة( ولزمت تاء التأنيث كالعوض من 643وقال ابن يعيش )ت
الأصل كــ )القَوَد، والحَوَكة(، المحذوف، وأمّا قوله تعالى:﴿ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ﴾فهو من الشاذ، كأنَّه خرج منبهةً على 

)).  (27)ويحتملُ أن يكون المراد به الاسمَ لا المصدر، فلذلك صحَّ
 والمتأمل فيما حملت عليه )وجْهَة( في التصحيح يجده على أضرب هي:       

 التنبيه على الأصل، وهذا يعني أنَّ الأصل تحقق فيه الجمع بين العوض والمعوّض منه.-1
لتصحيح الذي في )القَوَد( و )الحَوَكة( واللافت للنظر أنَّ هناك توصيفاً للتصحيح في )القَوَد( حملها على ا-2

ونظائرها لا يمكن الركون إليه، قال ابن جني: ))...إلا أنّ سبب صحّته طريف، وذلك أنَّهم شبّهوا حركة العين 
لا فَعِيْل. فكما يصحّ نحو جواب، وهُيَام، وطَوِيل ... صحّ التابعة بحرف اللين التابع لها فكأنَّ فَعَلًا فَعَال وكأنَّ فَعِ 

 ؟(29)إذ كيف تكون الحركة التي هي سبب التحوّل سبباً للتصحيح (28)باب القَوَد والحوكة...((
أمارة على الأصل المغيَّر، قال ابن جني: ))وربما جاء شيء من ذلك على أصله صحيحا غير مُعلّ ليكون -3

 (30)مغيرة ...((دليلا على الأصول ال
 ولعلَّ في حملها على مراعاة الأصل أقرب إلى الواقع اللغوي في تصحيح الواو فيها.     
ه( مفاده أنَّ )وِجْهَة( مصدر، وكان الحمل على المعنى 645وثمّة رأي نُسب إلى أبي علي الشلوبين )ت     

وِجْهَة( و )جِهة( بمعنى واحد، ولا يمكن أن يقال حاضراً: ))... ورجّح الشلوبيني القول بأنَّه مصدر، قال: لأنَّ )
 (31)في )جِهة(: إنها اسم للمكان، إذ لا يبقى للحذف وجه.((

 وهذا النصّ يفصح عن أمرين هما:      
الأول: أنّه ساوى بين التمام والحذف في شيئين هما: المبنى التقسيمي )كلاهما مصدر(، والمعنى، فلا مخالفة 

 المشتقين من جذر لغوي واحد. وحقيقة المعنى فيهما واحدة.بين البنائين 

                                                                 
 .1/224، وينظر: المحرر الوجيز:2/458)( مجمع البيان: 26
 .531-530)( شرح الملوكي في التصريف:27
 .3/54)( الخصائص: 28
 .190)( ينظر: موانع الاعلال: 29
 .2/308)( سر صناعة الاعراب: 30
 .3/886إلى ألفية ابن مالك: ، ومنهج السالك 589-2/588)( توضيح المقاصد: 31
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ه، واٌتّجه(، وليس )وجه(، قال أبو حيان: ))...فَعَلَى هَذَا يَكُونُ         غير أنّ هناك من يرى أنَّ الفعل منه )تَوَجَّ
نْ كَانَ مَصْدَرًا،  إِثْبَاتُ الْوَاوِ شَاذًّا، مُنَبِّهَةً عَلَى الْأَصْلِ الْمَتْرُوكِ فِي الْمَصَادِرِ. وَالَّذِي سَوَّغَ عِنْدِي إِقْرَارَ الْوَاوِ، وَاِ 

 (32)أَنَّهُ مَصْدَرٌ لَيْسَ بِجَارٍ عَلَى فِعْلِهِ، إِذْ لَا يُحْفَظُ وَجَهَ يَجِهُ، فَيَكُونُ الْمَصْدَرُ جِهَةً ...((
وهذا الرأي على لطافته، وسعة  (33)هاً، واٌتّجاها.ً أراد أن المحفوظ في فعلها: تَوَجّه، واٌتَّجه، ومصدرهما: تَوَجُّ       

إدراكه لا يمكن عدّه السبب الوحيد في تفسير الجمع بين العوض والمعوّض منه، لأنَّ المصادر بابها السماع، 
 وقد يكون للفعل أكثر من مصدر ودونك مصادر الفعل )غلب( مثلًا.

في بين أن تكون مصدراً غير معلّ وبابه القلّة، ويحتمل أن واجترح اليزدي تفسيراً قوامه الاحتمال الصر       
تكون اسماً غير معل، والقياس فيه عدم وجوب الإعلال، قال: ))... وهذا النحو قليل في الورود، أو في 

، وهذا النصّ يحمل ما يفيد في إضاءة بعض ظلمات هذه التوجيهات، ومن ثمَّ سيكون الأخذ به (34)الاستعمال.((
 أجدى.

وثمّة نصّ آخر لليزدي لا يمكن التضحية به هو: ))اعلم أنَّ الظاهر أنها اسم؛ لأنها بمعنى الجهة، والجهة       
اسم، وأنَّ الجمع بين العوض والمعوّض في الأسماء واقع لا محيص عنه، إلا أن يقال بالفرق بين الأسماء 

ها بالمصادر وللتأنيث في غير المعلّ تشبيهاً لها والمصادر بأن التاء في الأسماء للتعويض في المعلّ تشبيهاً ل
 (35)بغيرها من الأسماء وفيه تكلف ما.((

ما نود أن نصل إليه ممّا تقدّم أنَّ الجمع بين العوض والمعوّض منه وانْ عُدّ من الممتنع يبقى جائزاً في        
النصّ أنَّ النظرة إلى العوض )التاء( لم الاستعمال: ))... واقع لا محيص عنه...(( ويتجلّى التكلف المذكور في 

 تكن واحدة، فمرّة هي حرف عوض في المعلّ، وأخرى هي للتأنيث في غير المعلّ.
يتضح أنَّ ثمّة سعياً كبيراً بذله أصحاب القول بالفرق من أجل التوصل إلى تسويغ لهذا الجمع، بيد أنَّ ما        

 اجترحوه من تصور شعر بتكلفه الأوائل.
ه(: ))... إنَّ الكسرة مع نفس الواو أثقل 471لا مرية في ثقل التتابع )وِ(، قال عبد القاهر الجرجاني )ت      

وقال ابن يعيش: ))...والذي أوجبَ حذفَها ههنا أمران: أحدُهما: كونُ الواو  (36)منها إذا كانت مجاورة له ...((
فعله معتلاًّ، نحو: "يَعِدُ"، و"يَزِنُ"، على ما ذكرتُ، والمصدرُ  مكسورة، والكسرةُ تُستثقل على الواو، والآخرُ: كون

 (37)يعتلُّ باعتلال فعله ...((

                                                                 
 .1/599)( البحر المحيط: 32
 .1/405)( ينظر: الدر المصون: 33
 .2/827)( شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي(: 34
 .2/827)( نفسه: 35
 .2/1354)( المقتصد في شرح التكملة: 36
 .121-10/120)( شرح المفصل )ابن يعيش(: 37
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نما جاء القلب في المكسورة أيضاً        لأن -)وِ(-بيد أن ثقله أقل من ثقل التتابع المماثل )وُ(، قال الرضي: ))وا 
ن كان أقل من ثقل الضمة ...((   (38)الكسرة فيها ثقل أيضاً، وا 

وصرّح الطيب البكوش أنَّ ))التماثل أثقل من التنافر لأنَّ التنافر يمتاز عن التماثل بشيء من التنويع       
، وقد رتّب درجات الثقل في المركبات الصوتية على  (39)الموسيقي الناتج عن اختلاف الجروس الحركية ...((

ك نصف الحركة بغير الفتحة: | وُ | أثقل من | يُ |، النحو الآتي: )) يكون التماثل أثقل من التباعد عندما يحرّ 
  (40)و | يِ | أثقل من | وِ |. ((

، قال ابن جني: ))...وكذلك إذا بدأت -تعذر نطقه-نخلص من هذا إلى أنَّ تتابع )وِ( لا يمثل غاية الثقل
عت الواو، فإذا عدلت بالضمة ثم جئت بعدها بالياء، فقد جئت بأمر غير المتوقع، لأنك لما جئت بالضمة توقّ 

ن كان مستثقلًا فليس بمستحيل في الطاقة والطوع،  إلى الياء فقد ناقضت بآخر لفظك أوّله، إلا أنَّ ذلك وا 
فلا يعذرً صوتياً يقف وراء الحذف. ولعلّ من دواعي الإبقاء  (41)كاستحالة مجيء الألف بعد الكسرة أو الضمة.((

 على هذه الكراهة )وِ( هو: لمح الأصل.
 

 الجمع بين همزة الوصل والميم )اٌبْنُم(.-ب
ترد همزة الوصل في الأسماء، ومن مصاديقها كلمة: اٌبْنُم، وثمّة رؤى للقدماء في حقيقة الميم يمكن       

 تقسيمها على أضرب هي:
نَّمَا هُوَ ابْن وَالْمِيم زَائِدَة 285أنها زائدة: قال المبرد )-1 فزادت فِي هَذَا الِاسْم المعتل ه(: ))وَمن ذَلِك ابنم وَاِ 

))...(42) 
ه(، إذ قال: ))والثالث اٌبنم بمعنى اٌبن والميم زائدة للتوكيد والمبالغة 745وأيّد هذا الرأي الجاربردي )ت

 (43)كما في زُرْقم ... وليست بدلًا من لام الكلمة ...((
 قم(؛ لأنها من الزُرْقة.فالميم زائدة في )اٌبنم(؛ لأنها من )بَنَوَ(، كما زيدت في )زُرْ  

 أنَّها بدلٌ من لام الكلمة )الواو(:-2
قال الرضي: ))...وقولك: ابْنُم وامْرُؤٌ وايْمُن ليست بمحذوفة الأواخر، وميم ابْنِم بدل من اللام: أي  
  (44)الواو...((

                                                                 
 .3/56)( شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(: 38
 .59)( التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 39
 .188)( ينظر: نفسه: 40
 .1/35)( سر صناعة الاعراب: 41
 .2/91)( المقتضب: 42
، وشرح التصريح على التوضيح: 2/497، وينظر: توضيح المقاصد: 164-1/163)( شرح شافية ابن الحاجب )الجاربردي(: 43
2/683. 
 .2/252الرضي(: )( شرح شافية ابن الحاجب )44
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منها )الميم(، ومهما يفهم من هذا النص أنَّ الواو ليست محذوفة، إنَّما لها وجود تقديري يتمثل في المبدل  
يكن من أمرٍ فالذي يعنينا هنا بيان الاعتراضات التي سجلت على هذا الرأي، ولعلَّ أول ما يلحظ فيها أنها لا 
تنفك عن العلّة النظامية التي مفادها عدم الجمع بين العوض والمعوّض منه، ويمكن تقسيمها على رؤيتين هما: 

- 
 

 لمعوّض منه: عدم الجمع بين العوض وا-الأولى: 
عبّر ابن جني عن هذه الفكرة بقوله: ))ولو كانت الميم في "ابنم" بدلًا من اللام، لكانت اللام في حكم 
الثابت، وبطل جواز دخول همزة الوصل في أول "ابنم"؛ لأنَّ هذه الهمزة تعاقب اللام ولا تدخل من الأسماء إلا 

لى ابن: ابْنِيّ، فتقرّ الهمزة ما دامت اللام محذوفة، فإن على المحذوفات ... ألا ترى أنك تقول في النسب إ
 (45)رددت اللام حذفت الهمزة؛ لأنها لا تجتمع مع اللام ...((

فقوله: ))...فتقر الهمزة ما دامت اللام محذوفة ...(( يكشف أن تعويض همزة الوصل من اللام في  
من اللام مع همزة الوصل يعني أنَّ في البنية جمعاً بين )اٌبْنُم( مشروط بحذف اللام نسياً، ووجود الميم المبدلة 

 العوض والمعوّض منه.
بدال حرف لا يعني زواله بالمطلق، بل هو في حكم الموجود: ))وليست الميم بدلًا من لام الكلمة على  وا 

، وكان يَبْطل دخول حدّها في "فَمٍ"؛ لأنّها لو كانت بدلًا من اللام، لكانت في حكم اللام، وكانت اللامُ كالثابتة
 (46)همزة الوصل.((

ثمَّة فرق بين إبدال الميم من الواو في )فم( و )اٌبْنُم(، أنَّه في الأول خشية إبقاء الاسم المتمكن على حرف 
، وهذا الامر منتفٍ في )اٌبْنُم( إذ لا يبقى الاسم (47)واحد، فابدلوا من الواو حرفاً صحيحاً لا تثقل عليه الحركات

 المتمكن على حرف واحد.من 
لا لكانت اللام في حكم الثابتة فلا   وقال الجاربردي: ))... وليست هي بدلًا من لام الكلمة كما في فم وا 

 (48)يحتاج إلى همزة الوصل ...((
ه( بأنَّ الميم ليست عوضاً من المحذوف، قال: ))وليست عوضاً من 929وصرّح الاشموني )ت 

لّا لكان المحذ  (49)وف في حكم الثابت ولم يحتج لهمزة الوصل.((المحذوف، وا 
ولعلَّ في قولهم: ))ليست هي بدلًا هي...(( و ))ليست عوضاً ...(( إنَّ البدل أعمّ تصرفا من العوض  

 .(50)فكل عوض هو بدل، وليس العكس

                                                                 
 .59-1/58)( المنصف: 45
 .9/256)( شرح المفصل )ابن يعيش(: 46
 .10/68)( ينظر: نفسه: 47
 .164-1/163)( شرح شافية ابن الحاجب )الجاربردي(: 48
 .3/816)( منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: 49
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 ويبدو أنّ الميم بدل من الواو وليست عوضاً لسببين هما:  
، فالواو والميم مخرجهما مما بين الشفتين، ويمتازان بالجهر، (51)منه من العوضإنَّ البدلَ أشبه بالمبدل  الأول:

، على حين يشترط في التعويض اختلاف طرفيه: )) يختلف طرفا (53)، وهما بين الشدّة والرخاوة(52)والانفتاح
 (54)التعويض عن طرفي البدل فيما بينهما من شبه...((

قع المبدل منه، والعوض لا يلزم فيه هذه الموقعية قال ابن جني: ))... علَّة موقعية: فالبدل يقع مو  والآخـــر:
نَّما يقع البدل في موضع المبدل منه، والعِوض لا يلزم فيه ذلك...((  (55)وا 

ه( أنَّ هذه الشرط احتمالي لا ضروري، قال: 950وهذا التوجيه ليس بالمطّرد، إذ يرى خالد الازهري )ت       
، وأيّد هذا الرأي د. (56)في غير مكان المعوَّض منه لتاء )عِدَة(ن وهمزة )ابن( ...(())... فإنّه قد يكون 

مصطفى شعبان بقوله: ))... فقد يأتي العوض في غير موضع المعوّض منه، وقد يأتي في موضعه، نحو التاء 
 (57)ل ذلك كثير.((المعوض بها من الياء في )أبتِ(، والتنوين المعوض به من الياء المحذوفة في )جوارٍ( ومث

 
 امتناع الجمع بين العوض والمعوّض منه، ولا يمتنع الجمع بين العوضين. الثــــــــانية:
النظام النحوي والصرفي يمنع الجمع بين العوض والمعوّض منه، وهذا المنع لا ينطبق على العوضين ،  

ه( أنّه قال: ))لا يكره الجمع بين العِوَضين، كما يكره الجمع بين العوض 734نُقلَ عن ابن النحاس )ت 
 (58)والمعوّض عنه.((

ا كانت الميم عوضاً من الواو لما كان هناك وجه ه( مفاده أنّه إذ734وثمّة تعليل ذكره الساكناني )ت  
لإثبات الهمزة، قال: ))قلت: قيل إنَّه لو كان بدلًا منه لما كان لإثبات الهمزة وجه؛ إذ يلزم منه الجمع بين 
العوض والمعوض. فيه نظر؛ لأنّه يلزم منه الجمع بين العوضين، لا بين العوض والمعوض، والممتنع هو 

  (59).((الثاني، لا الأول
وهذا النصّ يستلزم التعليق عليه من جهتين هما: الأولى: قوله: ))قيل إنَّه لو كان بدلًا منه ... إذ يلزم  

منه الجمع بين العوض والمعوض...(( هل يكون من باب استعمال البدل مرادفاً للعوض في الاصطلاح؟ إذ 

                                                                                                                                                                                                                     
 .219)( ينظر الخصائص: 50
 .49)( ينظر: التعويض في قضايا النحو: 51
 .4/346، 434-4/433كتاب سيبويه: )( ينظر: 52
 .151، 143، 128)( ينظر المصطلح الصوتي: 53
 .49)( التعويض في قضايا النحو: 54
 .219)( الخصائص: 55
 .44، وينظر: التعويض في قضايا النحو: 2/689)( شرح التصريح على التوضيح: 56
 .50)( التعويض في قضايا النحو: 57
 .80، وينظر: التعويض في قضايا النحو: 1/320)( الاشباه والنظائر في النحو: 58
 .496-495/ 1)( الكافية في شرح الشافية: 59
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أو هو من باب التجوّز  (60)للبدل في الاصطلاح.(( جاء ما هو عكس هذا: ))... وربّما اسْتعملوا العوض مرادفاً 
 في العبارة.
ولله درّ ابن جني بقوله: ))اعلم أن كل واحد من ضربي التعاقب، وهما: البدل والعوض قد يقع في  

الاستعمال موضع صاحبيه، وربّما امتاز أحدهما بالموضع دون رَسِيله إلا أنَّ البدل أعمّ استعمالًا من العوض 
لا ترى إلى سعة البدل وضيق العِوض. وكذلك جميع ما استقريته تجد البدل فيه شائعاً، والعوض ضيقاً. ... أو 

 (61)فكلّ عوض بدل وليس كل بدل عِوضاً.((
نخلص إلى أن استعمال مصطلح العوض مرادفاً للبدل: ))... ورُبّما استعملوا العوض مرادفاً للبدلِ في  

 اللغوي الدقيق فلا يمكن أن يدل الجزء على الكلّ.لا يؤيده النظر  (62)الاصطلاح.((
إنَّ العلّة الغائية من التعويض تكميل الكلمة من نقص لحقها، قال الزمخشري: ))معنى العوض أن  -والأخرى:

، وقال د. مصطفى شعبان: ))فما يحدث (63)يقع في الكلمة انتقاص فيتدارك بزيادة شيء، ليس في اخواتها ...((
ة الكلمة لاحد حروفها يكون سبباً في زيادة عنصر من خارجها عليها؛ لسدّ هذا النقص من حذف في بني

، غير أنَّ هذا النقص قد بُولغَ في جبره، إذ المحذوف حرف واحد، والتعويض بحرفين هما: همزة (64)وجبره.((
نَّما الغرض العدول عن  الوصل، والميم، وهذا الامر لا يتساوق مع غرض آخر للتعويض هو الخفّة: )) ... وا 

، فالأصل )بَنَوَ( أخفّ من )اٌبْنُم(، زيادة على (65)أصل إلى ما هو أخفّ منه. والخفة تحصل بمخالفة الموضع.((
في كلمة رباعية، فصار الغريب على البنية يعادل الأصلي، بيد أنَّ  -غريبان-أنَّ هناك حرفين من خارج البنية

لمدونة الصرفية من أنَّ لام )بَنَوَ( حذفت وعوّض عنها بهمزة هذا التوصيف مخالف لما هو معروف في ا
  (66)الوصل: ))لأنَّ جميع الأسماء محذوفة اللام والمعوّض منها الألف لامها واو إلّا الاست ...((

وما يمكن أن يسجل على هذا الرأي من تكلف أننا لم نعهد في العربية التعويض عن حرف واحد  
بحرفين، كما لا يجوز أن يعوّض حرف من عدة حروف، قال اٌبن عصفور: ))... لا يجوز أن يعوض حرف 

 (67)من حرفين فأكثر، وأيضاً فإنّه لا نظير له في كلامهم.((
الجمع بين العوض والمعوّض -احبت هذا التوجيه يجعل التوجيه الأولولعلَّ ما تقدّم من مشكلات ص 

 أرجح من غيره.-منه
 

                                                                 
 .1/216)( الاشباه والنظائر: 60
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 :-النسب: ويمكن تقسيمه على-ت
 -:النسب إلى ما حذفت لامه-1

من الجائز في النسب إلى ما حذفت لامه وعوّض منها بهمزة الوصل عدم ردّ المحذوف وترك همزة  
 ة جواز آخر قوامه حذف همزة الوصل، وردّ المحذوف نحو: بَنَوِيّ، وسَمَوِيّ.الوصل نحو: اٌبْنِيّ، واٌسْمِيّ، وثمّ 

قال سيبويه: ))هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين فإن شئت تركته في الإضافة على  
ن شئت حذفت الزوائد ورددت ما كان له في الأصل. وذلك: ابنٌ واسمٌ واستٌ  ... فإذا حاله قبل أن تضيف، وا 

ن شئت حذفت الزوائد  تركته على حالة قلت: اسميٌّ واستيٌّ وابنيٌّ ... وحدثنا يونس: أن أبا عمرو كان يقوله. وا 
 (68)التي في الاسم ورددته إلى أصله فقلت: سَمَوِيّ وبَنَوِيّ...((

، وان وثمّة توصيف لهذا الأصل لا يخرج عن أن يكون محذوف اللام، وقد عوّض منها بهمزة الوصل
، والمهم في هذا التوصيف أنَّ همزة الوصل عوض من المحذوف، وقد صرّح بهذا (69)يكون متحرك الوسط

السيرافي بقوله: ))فهذه الأسماء جعلت زيادة الألف في أولها عوضا من المحذوف، فإذا أقررتها لم ترد شيئا؛ لأنَّ 
ذا حذفت الزوائد رددت ما كان ذاهبا.((  (70)الذاهب عوضه باق وا 

 وقوله: ))...فإذا أقررتها لم ترد شيئا...(( يضمر شعوراً أنّه لا يجوّز الجمع بين العوض والمعوّض منه.       
ه(: ))اعلم أنَّ الهمزة في ابْن واسْم، قد عاقبت لام الفعل وصارت 471وقال عبد القاهر الجرجاني )ت

والحق أنها ليست بمنزلة العوض، بل هي عوض ، (71)بمنزلة العوض منها، فإن حذفتها، رددت اللام ...((
 محضّ من المحذوف.

ولأن جوّز النحويون في النسب إلى )اٌبن( و )اٌسم( مراعاة اللفظ مرة، ومراعاة الأصل مرة أخرى، فلا  
مرية أنّه لا يجوز عندهم الجمع بين العوض والمعوّض منه، قال اليزدي: ))والثالث كاٌبْن، تقول: اٌبنْيّ 

يض، وبَنَوِيّ بالردّ بلا تعويض، إذْ لا يقال: ابْنَوِيّ، بالجمع بين العوض والمعوّض؛ لأنَّ وسطه متحرك بالتعو 
 (72)أصلًا، والدليل عليه قولهم في الجمع: أَبْنَاء ...((

 أراد أنّ الأصل في الجمع على )أَفْعال( أنْ يكون مفرده )فَعَل( محرّك العين، أي )بَنَوَ(.        
لكلام على بساطته، ونزوع النفس إليه، لا يمكن الركون إليه، فتحريك عين البنية )النون( في وهذا ا 

ذا مضينا قدماً لنصل  الأصل لا يمنع أن يكون النسب إليه على )اٌبْنَوِيّ(، اذ هي متحركة في الأصل، والنسب، وا 

                                                                 
 .3/154، وينظر: المقتضب: 3/361)( كتاب سيبويه: 68
 .1/179)( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي(: 69
 .4/114)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 70
 .1/454)( المقتصد في شرح التكملة: 71
 .1/388)( شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي(: 72
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... ولا يجوز اٌبْنَوِيّ لئلا يلزم الجمع بين إلى الجاربردي نجده اكتفى في التعليل بمقولات النظام اللغوي، قال: ))
 ، أرادض الّا يجمع بين همزة الوصل، والواو.(73)العوض والمعوض ...((

ه(: ))... فان رددت اللام قلت: بَنَوِيّ وسَمَوِيّ، باسقاط 761وبمثل هذا علل ابن هشام الانصاري )ت
 (74)الهمزة؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوّض منه.((

ه( بعدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض منه في )اٌبْنَوِيّ(: ))... ولا يجوز 800وصرّح نقره كار )ت        
  (75)اٌبْنَوِيّ لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض ...((

ه( ))... والثالث نحو )اٌبْنِيّ وبَنَوِيّ( في اٌبن فيجوز الرد مع حذف الهمزة 926وقال زكريا الانصاري )ت
 (76)مع إثباتها فلا يلزم إخلال للتعويض ولا يجوز اٌبْنَوِيّ لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض...(( وعدمه

ويبدو أنّه أراد بقوله: ))... فلا يلزم إخلال للتعويض ...(( أنَّ الغرض من التعويض هو جبر الكلمة، 
معلقاً على: ))العوض تكميل الكلمة(( : ))ليس  ، غير أنَّ أبا البقاء العكبري لم يؤيّد هذا الرأي قال(77)وتكميلها

نّما الغرض العدول عن أصلٍ إلى ما هو أخفُّ منه، والخفة تحصل بمخالفة الموضع ...((  (78)كذلك، وا 
وردّ د. مصطفى شعبان هذا الرأي بقوله: ))... والحقّ أنَّ الاستعمال اللغوي لا يؤيد ما ذهب إليه أبو 

، فالغرض الحقيقي من التعويض الذي يشهد له الواقع اللغوي هو سدّ ما نقص من بنية البقاء إلا في حالات قليلة
 (79)الكلمة، أو التركيب على السواء((

بيد أن ما يستدعي النظر أنَّ النطق بــ)اٌبْنَوِيّ( ليس بالمعتذرِ، ولا بالمتعسر، طالما أمكن في الطوع،        
 والقدرة الأدائية النطق به.

نجترح توصيفاً آخر لهذا الجمع هو أنَّ هذا النوع من التعويض جائز، وأمارة ذلك أنَّه جاز فيه ويمكن أن 
، زيادة على أنَّ هذا الضرب من التعويض يكثر في حروف المباني: ))يشيع هذا القسم -بلا تعويض–)بَنَوِيّ( 

في كثير من المواضع أنَّه قد في بنية الكلمة، ويقلّ في التركيب، حيث نرى -التعويض الجائز-من التعويض
 (80)يحذف حرف من بنية الكلمة، ويعوض منه غيره، ويجوز في الموضع نفسه عدم التعويض ...((

 
 - :تكون الألف عوضاً من إحدى ياءي النسب أن-2

                                                                 
 .1/120)( شرح شافية ابن الحاجب )الجاربردي(: 73
 .2/605، وينظر: شرح التصريح: 4/304)( أوضح المسالك: 74
 .2/80)( شرح شافية ابن الحاجب )نقره كار(: 75
 .2/80)( المناهج الكافية: 76
 .76، والتعويض في قضايا النحو: 57)( ينظر: مسائل خلافية في النحو: 77
 .57و: )( مسائل خلافية في النح78
 .76)( التعويض في قضايا النحو:79
 .58)( نفسه: 80
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وردت في العربية ألفاظٌ كانت الألف فيها عوضاً من إحدى ياءي النسب، قال سيبويه: ))ومما جاء 
بنائه محذوفة منه إحدى الياءين ياءي الإضافة قولك في الشَّأم: شآم، وفي تِهامة: تَهامٍ، ومن كسر محدوداً عن 

، وفي اليمن يَمانٍ. وزعم الخليل أنهم ألحقوا هذه الألفات عوضاً من ذهاب إحدى الياءين، وكأنَّ  التاء قال: تِهاميٌّ
، فهذا  الذين حذفوا الياء من ثقيفٍ وأشباهه جعلوا الياءين عوضاً  منها... ومنهم من يقول: تهامِيٌّ ويَمانِيٌّ وشآميٌّ

)). ن شئت قلت: يَمنِيٌّ  (81)كبحراني وأشباهه مما غُيَّر بناؤه في الإضافة. وا 
أنَّ الألف في الالفاظ الثلاثة عوض عن  -الأول:ثمّة أشياء في هذا النصّ يمكن أن يوقف عندها هي:        

 لبناء عنده: ))ومما جاء محدوداً عن بنائه ...((.إحدى الياءين، وهي مغيرة ا
حمل شَآمي، ونظائرها على )بحرانِيّ( بابه زيادة الحروف عند النسب، قال د. حسين عباس الرفايعة:  -الثاني:

)) من اساليب العرب في النسب أنهم يقحمون حرفاً أو حرفين في بنية الكلمة على غير قياس ... ومما يحمل 
، وهذا يغري بأنّ قوله: (82)ي باب النسب ما جاء مزيداً بالألف والنون نحو: قولهم: بحرانِيّ...((على الشذوذ ف

))... فهذا كبحرانيّ وأشباهه مما غيَّر بناؤه في الإضافة...(( فيه عموم يحتاج إلى تفصيل؛ لأنَّ في )بحرانِيّ( 
نْ كان   الجامع لهما التغيير بمفهومه المطلق.زيادة، وفي )شآمِيّ( جمعاً بين العوض والمعوّض منه، وا 

ورود الاستعمال بــ)شآمِيّ( جمعاً بين العوض والمعوّض منه لقوله: ))ومنهم يقول: تهامِيّ ويمانِيّ، -الثالث: 
 وشآمِيّ(...((.

مَآنٍ( و )تهآمٍ( ووجّه المبرد النسب الذي على )شَآمِيّ( و )يَمَانِيّ(، و )تهآمِيّ( كأنَّه نُسِبَ إلى )شآمٍ( و )يَ        
بحذف إحدى ياءي النسب والتعويض منها بالألف، قال: ))ومن قال: يمآنِيّ فهو كالنسب إلى منسوب، وليس 

 (83)بالوجه.((
من الواضح أنَّ ثمّة تكلّفاً في التوجيه الذي اجترحه المبرد قوامه أنَّه نُسِبَ إلى الكلمة مرتين : الأولى: 

 لأخرى: )شآمِيّ( بالجمع بين العوض والمعوض منه.)شَآمٍ( بالحذف والتعويض، وا
ونخال أنَّ ما دفع المبرد إلى هذا التوجيه خشية الوقوع في القول بالجمع بين العوض والمعوّض فلجأ إلى        

 القول بالنسب مرتين إلى الكلمة.
شامِي وتَهْمِيّ  ذكر السيرافي صورتين من النسب، قال: ))وأما قولهم شام ويمان وتهام، فالأصل فيه

ويمني، ثم أسقطوا إحدى ياءي النسبة وعوضوا مكانها ألفا قبل آخر المنسوب إليه ... قال: ))ومن العرب من 
يقول: " تهاميّ ويماني وشاميّ " (( فأما تِهامِيّ فهو منسوب إلى تهامة المعروفة وأما يماني وشامي فهو منسوب 

 (84)م ويَمَان صار ذلك اسما لكل مكان نسب إلى الشام واليمن ...((إلى المنسوب المخفف كأنهم لما قالوا شا

                                                                 
 .3/338)( كتاب سيبويه:81
 .258-256)( ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي: 82
 .3/145)( المقتضب: 83
 .97-4/96)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 84
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ه(، قال: )) وأمّا قولهم: شآمٍ ويمآنٍ وتهامٍ 476ولم يخرج عن هذا التوصيف الأعلم الشنتمري )ت
أمّا تَهام فالأصل فيه يَمَنِيّ وشَأْمِيّ، ثمّ اسقطوا إحدى ياءَي النسبة وعوَّضوا مكانها ألفاً قبل آخر المنسوب إليه، و 

فاسم البقعة المعروفة تِهامة والنسبة إليها تِهامِيّ ... فَبَنى الاسم على تَهَم أو تَهْم ثمَّ يُنسبُ إليه كما يُنسبُ إلى 
يَمَن وشآم. ومن العرب من يقول: تَهامِيُّ وشآمِيُّ ويَمَانِيّ، فَتَهامِيُّ على القياس، وأمّا يَمَانِيّ وشَامِيّ فمنسوب إلى 

 (85)سوب المخفَّف ...((المن
 إنَّ ما تقدّم من طرح يبين الآتي:        

أنّهم فرّقوا في النسب بين تِهام من جهة، ويمان وشام من جهة أخرى، ففي: تَهامِي الفتحة عوّض من إحدى -1
ياءي النسب، وفي: يمانٍ وشام الألف عوض من إحدى ياءي النسب، والحقّ أنَّ الألف عوض من إحدى ياءي 

لنسب في هذه الكلمات جميعها: ))... وزعم الخليل أنَّهم ألحقوا هذه الالفات عِوَضاً من ذهاب إحدى ا
، وهذا ما دفع د. عبد الفتاح أحمد الحموز إلى القول: )) ويتراءى لي أنَّ الخليل بن أحمد يَعُدُّ (86)الياءين...((

 (87)الألف في )تَهام( عِوَضاً أيضاً من إحدى ياءي النسب ...((
يكشف القول الإجرائي: إنَّ الألف عوض من إحدى ياءي النسب المحذوفة، لا يبتعد كثيراً عن الجمع بين -2

، ومما يعضد هذا -الياء الثانية–العوض والمعوض منه؛ لأنَّ جنس الحرف المحذوف والمعوّض منه موجود 
كأنّه جمع بين العِوض والمعوّض منه.  ه(: ))ومن العرب من يقول )يمانِيّ( و )شآمِيّ(،671قول ابن مالك )ت

 (88)والأجود أن يكون قائل هذا نسب إلى المنسوب ...((
إنَّ القول بحذف إحدى ياءي النسب، لا تنزع النفس إليه لأمرين هما: الأول: أنَّ ياء النسب شُدّدت لأسباب -3

ألحقت الاسْم -لَى حيّ أَو بلدٍ أَو غير ذَلِك عدة منها عدم إلتباسها بياء المتكلم: ))اعْلَم أَنَّك إِذا نسبت رجلا إِ 
ضَافَة الَّتِى هى اسْم الْمُتَكَلّم ...((  (89)الذي نسبته إِلَيْهِ يَاء شَدِيدَة؛ وَلم تخففها لِئَلاَّ يلتبس بياء الْإِ

المعنى، قال : إن بين النسبة والإضافة وشيجة، إلا أنَّ النسب أبلغ منها، فشدّدوا الياء ليدلوا على هذا والآخر
فحذف إحداهما يؤدي  (90)اليزدي: ))... وشدّدت الياءُ، أعني كررت، ليكون ذلك مقوّياً للمطلوب، وهو النسبة((

 إلى فوت الغرض.
إنَّ النسب إلى المنسوب يفضي إلى اجتماع ثلاث ياءات هكذا: شآمِي + يّ، ولئن كره العرب توالي ياءين، -4

ت أكره؛ لأن مجرد التوالي مكروه: )) فالياءات قد يُكرهنَ إذا ضوعِفْنَ واجتمعنَ، إنهم لاجتماع ثلاث أو أربع ياءا
  (91)كما يكره التضعيف من غير المعتل نحو تظنَّيْت ...((

                                                                 
 .887-2/886)( النكت في تفسير كتاب سيبويه: 85
 .3/337)( كتاب سيبويه: 86
 .95التعويض في العربية: )( ظاهرة 87
 .4/1960)( شرح الكافية الشافية: 88
 .3/133)( المقتضب: 89
 .208، وينظر: الكراهة اللغوية عند الرضي: 1/345)( شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي(: 90
 .417-4/416)( كتاب سيبويه: 91
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ذا كانوا يكرهون اجتماع ثلاثة أحرف سوى الواو والياء فهم للياء أشد استثقالا.((         (92)قال السيرافي: ))وا 
في )شَآمِيّ( و )يَمَآنِيّ( جمعاً بين العوض والمعوّض، قال: ))ويجوز أن يكون يَمَانيّ  وصرح الرضي أنَّ       

 وشآميّ جمعاً بين العوض والمعوض منه، وأَن يكون الألف في يمانِي للإشباع كما في قوله: 
 يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ                    

 (93)وشآمِيّ محمول عليه ...((
ن يكون الآلف في يمانِيّ للإشباع ... وشامِيّ        بيد أنَّ ما يستدعي النظر في هذا النصّ قوله: ))... وا 

 محمول عليه(( أنَّه لا معنى للتعويض بالألف، وثمَّ لا جمع بين العوض والمعوّض.
 لنسب إلى الكلمة مرتين. والحقّ أنَّ القول بالجمع بين العوض والمعوّض منه أيسر حالًا من القول با      
ويرى المرادي أنَّ الجمع بين العوض والمعوّض منه من الشاذّ ولا يجيء إلا في الشعر، قال: ))قالوا:       

 (94)يَمَانِيّ وشآمِيّ، فجمعوا بين العوض والمعوّض، فذلك شاذٌّ ولا يجيء إلا في الشعر.((
 (95)انِيّ بتشديد الياء جمعاً بين العوض والمعوّض ...((وقال الصبّان: ))... وسمع شذوذاً شآمِيّ ويم     
أياً كانت هذه التسويغات فانَّه لا يدفع ورود )شآمِيّ(، و )يمآنِيّ(، و )تَهَامِيّ( في الاستعمال: ))ومن العرب      

 (96)من يقول: )يَمَانِيّ(، و )شآمِيّ( كأنّه جمع بين العِوَض والمعَوّض منه.((
ويظهر من خلال العرض أنَّ هناك صورتين في النسب منحتا سمة الشذوذ هما: الأولى: حذف إحدى      

، (98)، والأخرى: بالألف من غير حذف وفيها جمع بين العوض والمعوّض منه(97)الياءين والتعويض منها بالألف
؛ ))... لا (99)يء إلا في الشعر.((غير أنَّ قصر الصورة الثانية على الشعر فيه نظر )) ... فذلك شاذٌ ولا يج

 لأنَّ الشذوذ لا يقتصر على الشعر فقط. (100)يجتمعان إلا شذوذاً في الشعر...((
 ولعل تغليب القاعدة يقف وراء قولهم بشذوذها مرّة، وأخرى في تحديد المستوى الكلامي لورود هذا الشذوذ.      

 
 -بين الواو والتاء في تصغير ما حذفت فاؤه:  الجمع-ث

                                                                 
 .5/356)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 92
 ، وروايته: 166، والبيت في ديوان عنترة: 2/83(: )( شرح شافية ابن الحاجب )الرضي93

 زيّافةٍ مثل الفَنيقِ المُقْرمٍ.-يَنْبَاعُ مِن ذِفْرى غضوبٍ مُرّةٍ 
 .2/764)( شرح تسهيل الفوائد )المرادي( 94
 .4/285)( حاشية الصبّان: 95
 .4/1960)( شرح الكافية الشافية: 96
 .267-266)( ينظر: ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي: 97
 .94)( ينظر: ظاهرة التعويض في العربية: 98
 .2/764)( شرح تسهيل الفوائد )المرادي(: 99

 .6/175همع الهوامع:   ((100
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اتفقت مقولات الأوائل على ردّ المحذوف فيما ذهبت فاؤه عند التصغير، قال سيبويه: ))هذا باب ماذهبت        
يْنةٌ منه الفاء نحو عدةٍ وزنةٍ، لأنَّهما من وَعَدتُ ووَزَنتُ، فإنَّما ذهبت الواو وهي فاء فَعَلتُ، فإذا حقّرت قلت: وَزَ 

ن شئت قلت: أُعَيْدةٌ وأُزَيْنةٌ وأشيّةٌ، لأنَّ كلَّ واو تكون  وَوَعْيدةٌ، وكذلك شيةٌ تقول: وَشَيّةٌ لأنَّها من وشيت وا 
 (101)مضمومة يجوز لك همزها.((

 ه(: ))الأولُ: ما ذهبتْ فاؤهُ من بناتِ الحرفينِ: مِنْ حقِّ هَذا البابِ أَن تردَّ 316وقال ابن السراج )ت       
الاسم فيه إلى أَصلهِ حتَى يصيرَ على مثالِ فُعَيلٍ نحو: عِدةٍ وَزِنة، تقولُ: وُعَيدةٌ وَوُزَينةٌ ووُشَيةٌ. ويجوز أُعَيدةٌ 

 (102)وأُشَيةٌ ...((
ولم يبتعد عن هذا الرأي السيرافي إذ قال: ))اعلم أن كل اسم كان على حرفين فحقرته رددته إلى        

الحرف الذاهب إليه أين كان، فإن كان الذاهب من أوله رددته كقولك في )عدة( و )زنة(  أصله.وأصله ثلاثة فردّ 
و )شية( وما أشبه ذلك )وُعَيْدة( و )وُزَيْنة( و )وُشَيّة( ويجوز أن تقلب الواو همزة فتقول: )أُشَيّة(؛ لأنها مضمومة 

))...(103) 
: وُعَيْدَة ونظائرها لا تخرج عن مراعاة بناء ولا شك أن علّة الجمع بين العوض والمعوّض منه في       

التصغير )فُعَيْل(، وعدم معاملة الحرف المعوّض معاملة الأصلي، قال سيبويه: ))...فلو لم تردده لخرج عن 
، وسوغ ابن يعيش ردّ المحذوف بأنَّ ياء التصغير يجب (104)مثال التحقير، وصار على أقل من مثال فعيلٍ.((

ة بعدها حرف إعراب؛ لأنَّ وقوعها طرفاً يفضي إلى تحركها وتحرك ما قلبها: ))لا يجوز أن أن تكون ثالثة ساكن
يصغر اسم على أقل من ثلاثة أحرف؛ لأنّ أدنى أبنية التصغير "فُعَيْلٌ"، وذلك لا يكون إلا من بنات الثلاثة؛ 

راب، نحوَ: "رُجَيْلٍ"، و"جُمَيْل". لأن ياء التصغير تقع ثالثة ساكنة، وأدنى ما يقع بعدها حرفٌ يكون حرفَ الإع
ولو صُغر ما هو على حرفَين، لوقعت ياءُ التصغير ثالثة طرفًا، فكان يلزم تحريكها بحركات الإعراب، وهي لا 

 (105)تكون إلاَّ ساكنة ... وكان يؤدّي ذلك إلى قلب ياء التصغير ألفًا ...((
يمكن أن تقع ثالثة ساكنة، وليست طرفاً، مع عدم ردّ  وهذا الكلام لا تنزع النفس إليه؛ لأنَّ ياء التصغير 

 المحذوف نحو: عُدَيْة، لإمكان صياغة فُعَيْل من )عِدة(.
 -قدّم الرضي تصورين لهذا الضرب من التصغير، يمكن تقسيمه على الآتي:  
غيرها على تصورٌ قائم على عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض منه، وأنَّ البنية حملت في تص-الأول: 

ن كانت كالعوض من الفاء  تصغير الاسم المركب، قال: ))... وتقول في تصغير عدة: وُعَيْدَة وهذه التاء وا 
؛ لأن أصلها أن تكون  -أي فُعَيْل  -ولذلك لا يتجامعان نحو وَصْلة وَ وَعْدَة، لكنه لم يتم بنية تصغير الثلاثي 

                                                                 
 .450-3/449كتاب سيبويه:  ()101

 .3/54)( الأصول في النحو: 102
 .4/192)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 103
 .4/449)( كتاب سيبويه: 104
 .1/537، وينظر: الايضاح في شرح المفصل: 5/211يعيش(: )( شرح المفصل )ابن 105
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ما فتح في نحو بَعْلَبَك، فالتاء مثل كرب في معدي كرب، من كلمة مضمومة إلى كلمة، فلهذا فتح ما قبلها ك
 (106)حيث إنّه يدور إعراب المركب عليه، ومن حيث انفتاح ما قبلها...((

يفهم من هذا النص أنّ التاء عوملت معاملة كلمة منفصلة ضمّت إلى كلمة أخرى، فصغّرت الكلمة        
ن كانت  الأولى على حدّها: وُعَيْد، ثمَّ ضمّت إليها التاء فصارت: وُعَيْدَة، ولكن هذا لا يتساوق مع قوله: ))... وا 

كم المعوّض منه قال ابن عصفور: ))... لأنَّ كالعوض من الفاء ...(( زيادة على أنَّ العوض يحكم له بح
وقال د. مصطفى شعبان: ))... لأنَّ العوض يحكم له بحكم  (107)العوض يجري مجرى المعوّض منه ...((

 (108)المعوّض.((
الآخــر: أن تكون التاء قائمة مقام اللام من البنية قال: ))... وأما إذا قامت التاء مقام اللام وصارت عوضاً منه 

في أُخت وبنت فإنها تخرج عمّا هو حدّها من فتح ما قبلها، بل تسكن ويوقف عليها تاء، ولا يعتد بمثل هذه  كما
 (109)أيضاً في البنية...((

عوضاً من الفاء مرة، وعوضاً من اللام -التاء–لا جرم أن نوساً قد تخلّق في هذين التصورين إذ عُدّت 
ام اللام في )وعد( ما لا يمكن تصوره؛ لأنّها تكون على )وعة(؛ وفيه بُعد تارة أخرى، زيادة على أنَّ قيام التاء مق

 عن الأصل.
إنَّ التاء في )أُخت، وبِنْت(  -الأولى: -وحملها على )أُخت، وبِنْت(، ليس بالمرضي من جهتين هما:

اء عندنا بدل من بل هي بدلٌ منها، قال ابن جني: )) فأمّا بنت وأخت فالت -الواو–ليست عوضاً من لام الكلمة 
، والأخرى: إنّ الحذف في )عدة( قياسي، وليس كذلك في )أخت، وبِنْت(، قال (110)لام الفعل، وليست عوضاً.((

  (111)قياسي، والبواقي على غير القياس(( -عدة–ه(: )) والمحذوف في 827النظام )ت
-فُعَيْل–الأبنية في التصغير واطّرد التعليل للجمع بين العوض والمعوّض منه بالتمكن من الإتيان بأقلّ 

نّما لم يعتبروا تاء  وعدم عدّ التاء من حروف الكلمة قال نقره كار: ))... )وُعَيْدة( بردّ الواو لأجل بناء التصغير وا 
، وقوله: ))... حتى لا يحتاج إلى ردّ الواو...(( (112)التأنيث في بناء التصغير حتى لا يحتاج إلى ردّ الواو ...((

نها لو لم ترد وقعت ياء التصغير ثانية )عيْدة(، ونحسب أنّه لو قال: حتى يحتاج إلى ردّ الواو لكان فيه نظر؛ لأ
 على طريق مستقيمة.

ه( في تعليله: ))... قلت لم يعتد بهذه التاء فانهم لم يجعلوه عوضاً لتصير 819ولله در اٌبن جماعة )ت 
تأنيث من عدم كتابها طويلة ويقفون عليها بالهاء ولم يسكنوا كالجزء، ولهذا أجروا عليه أحكام التاء المتمحض لل

                                                                 
 .1/218)( شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(: 106
 .1/543)( شرح جمل الزجاجي )ابن عصفور(: 107
 .81)( التعويض في قضايا النحو: 108
 .1/218)( شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(: 109
 .502)( الخصائص: 110
 .92)النظام(: )( شرح شافية ابن الحاجب 111
 .2/54)( شرح شافية ابن الحاجب )نقره كار(: 112
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ما قبلها بخلاف التاء في أخت فإنهم جعلوه عوضاً عن المحذوف ... وحاصله أن التاء في عدة بعد الحذف 
ذا  محض للتأنيث كما كان قبل الحذف والتاء في أخت بعد الحذف لم يكن لمحض التأنيث، بل يصير كالجزء، وا 

 (113)لم يعتدوا بالتاء في عدة لأنّه زائد قطعاً...((كان كذلك 
وقوله: ))... فانّهم لم يجعلوه عوضاً لتصير كالجزء ...(( يكشف عن أمرين هما: الأول: عدم عدّها  

أنَّه –عوضاً حتى لا يجمع بين العوض والمعوّض منه، والأخر: انَّ التعويض لا يعدُّ من حروف البنية الاصلية 
فما يحدث من حذف في بنية الكلمة لأحد حروفها يكون سبباً في زيادة عنصر من خارجها  : ))...-اجنبي

وهذه النظرة سوّغت تصغيرها على )وُعَيْدة(. ويمكن أن ننظر إلى هذه التاء في )وُعَيْدة( من  (114)عليها ...((
وهي لا شك أنَّها زائدة  جهتين هما: نظرة صرفية: ترى أنَّ التاء في الأصل )عدة( جاءت عوضاً من المحذوف،

ليست من الحروف الأصول، وعند إجراء التصغير عليها، نُظرَ إلى الحروف الأصول، فكان بردّ المحذوف حتى 
يناسب صيغة )فُعَيْل(، ونظرة معنوية لا تخرج عن دلالتها على التأنيث بأدلّة كان منها: رسمها، وحركة ما قبلها، 

  والتحول الذي يصيبها عند الوقف.
 ويبدو أنّ في تصغيرها على )وُعَيْدَة( قد روعيت الصيغة أكثر من الجمع بين العوض والمعوّض منه.

وثمّة توصيف آخر ورد عند اليزدي مفاده إنّ العوضيّة قد زالت بالرّد إلى الأصل، جرياً على عدم الجواز 
 (115)في الجمع بين العوض والمعوّض منه

الآخرون إنَّ ما يستدعي النظر أنَّ التاء في )عدة( نُظرَ إليها على أنَّها وهذا ايسر توصيفاً مما ذهب إليه 
 وقد منحتها هذه النظرة سمة القبول: وُعَيْدَة، ولم يلتفت إلى غرضها الصرفي. (116)مقَّدرة الانفصال

د وصف وأياً كانت هذه التسويغات التي ذكرت فهي تمثل جمعاً بين العوض والمعوّض منه قد تحقق، وق       
 (117)هذا التحقق بأنّه لا محيص منه: ))أنَّ الجمع بين العوض والمعوّض في الأسماء واقع لا محيص عنه ...((

 
 -تثنية )فم(:-ج

 لم تحفل المدونة الصرفية بتوجيه واحد في تثنية )فم( على )فَمَوَان(، و)فَمَوَيهما( في قول الفرزدق:  
 همــــا تَفَلا فـــــــي فِـــــــــــيَّ مــــــــن فَمَويْهِمَــــــــــــا                   

 (118)علـــــــــى النَّابـــــــــــــح العــــــــــــاوِيّ أشَـــــــــــــــدُّ رِجـــــــامِ                                                   

                                                                 
 .1/81)( حاشية ابن جماعة: 113
 .45)( التعويض في قضايا النحو: 114
 .1/131)( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي(: 115
 .247-1/246)( ينظر: الكافية في شرح الشافية: 116
 .2/827)( شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي(: 117
 .2/409يوان الفرزدق: )( د118
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وسيكون الاحتفاء بنصوص التوجيه عامة، لمناقشتها، والأخذ بأقربها إلى الواقع اللغوي، ويمكن تقسيم        
 التوجيهات على الآتي:

الحمل على الضرورة الشعرية، قال السيرافي: ))فإن قال قائل: ولم رد الشاعر الواو في التثنية، والميم  -الأول:
نّما يردّ ما ذهب وا لواو كأنها موجودة في الكلمة لوجود بدلها. قيل له لا ينكر في الضرورة مثل ذلك؛ بدل منها، وا 

فكيف من لفظ ما قد  (119)لأنه ربما زيد على الكلمة حرف من لفظ ما هو موجود فيه كقولهم: قُطُنّ، وخُيُنّ 
 (120)غيّر.((
لواو التي هي عين، والميم عوض وحملها أبو علي الفارسي على الضرورة المطلقة، قال: ))... ثمَّ أتى با      

 منه، فجمع بين البدل والمبدل منه للضرورة؛ لأنا قد وجدنا هذا الجمع في مذاهبهم، قال الشاعر: 
 إنـــــــّـــــي إذا مــــــــــــا حَـــــــــدَثٌ ألمّــــــــــــا                        

ـــــــــــا                                              دعـــــــــــــــــوتُ يـا الِلَّهُمَّ يا اللَّهـُـــــــــــــــــــمَّ
 (121)فجمع بين حرف التنبيه وبين الميمين اللّتين هما عوض منه للضرورة ...((

نية ولم يبتعد الأعلم الشنتمري عمّا ذكره السيرافي إذ قال: ))فإن قال قائل: لمَ رَدَّ الشاعر الواو في التث
والميم بدلٌ منها؟ قيل: لا ينكر في الضرورة مثل ذلك، لأنّه ربَّما زيد على الكلمة حرف من لفظ ما هو موجود 

، فكيف من لفظ ما قد غُيّرَ ...((  (122)فيها كقولهم: قطُنُّ وجُبُنُّ
 وهذه النصوص تكشف عن الآتي:  
ل منه( وهذا يضمر شعوراً أنَّ ثمَّة وشيجةً بينهما عُبّر عن الجمع بين العوض والمعوّض منه بـــ)البدل والمبد-1

قوامها العموم والخصوص، قال ابن جني في )باب في الفرق بين البدل والعوض(: ))فالبدل أعمُّ تصرفًا من 
 (123)العوض. فكل عوض بدل وليس كل بدل عوضًا...((

ادة في )قُطُنّ( لا تخرج عن زيادة أصل إنّ حمل )فموان( ونظائرها على )قُطُنّ( ونظائرها فيه نظر؛ لأن الزي-2
 من أصول الكلمة، على حين أنَّ )فَمَوان( توافر فيها جمع بين العوض والمعوّض منه، فلا وجه لهذا الحمل.

حملها ابن السراج على أنّها لغة ضعيفة، قال: ))ويجيءُ في الشعرِ لغةُ ضعيفةٌ علَى -الضرورة-هذه الرخصة-3
 (124)نِ فموانِ ورأيتُ فموينِ...((غيرِ هذَا قالوا: هذَا

لا مشاحة أن توجيه الجمع بين العوض والمعوّض منه بالضرورة الشعرية لا يخرج عن إقامة الوزن؛ لأن -4
 الوزن العروضي لبيت الفرزدق السابق هو:

                                                                 
 )( وردت هذه الكلمة في مصادر أخرى: خُبُنّ بالباء الموحدة.119
 .4/118)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 120
 .2/340، وأمالي ابن الشجري: 3/1346، والبيت ينظر في: شرح اشعار الهذيليين: 159)( البغداديات: 121
 .2/898)( النكت في تفسير كتاب سيبويه: 122
 .731صائص: )( الخ123
 .3/273)( الأصول في النحو: 124
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 فَعُوْل | مَفَاعِيْلن | فَعُوْل | مَفَاعِلن                    
 فَعُوْلن | مَفَاعِيلن | فَعُوْل | فَعُولن                                                  

يصبح وزن التفعيلة الأخيرة -عدم الجمع بين العوض والمعوّض منه-فاذا حذفت الواو جرياً على القاعدة
وقعت الزحافات والعلل في من صدر البيت )فاعلن(، و)فاعلن( لا يأتي ضمن تفعيلات البحر الطويل، سواء أ

 حشو البيت أم في عروضه وضربه.
 

 جواز الجمع بين العوض والمعوض منه.-: الثاني
أشار ابن خالويه إلى أن الشاعر جمع بين العوض والمعوّض منه قال: ))ليس في كلام العرب: حرف 

نَّما الأصل الواو ... حُذِفَ وعُوّض منه إلّا حرفاً واحداً وهو قول الفرزدق أو غيره ... جمع بين  الميم والواو، وا 
 (125)فبعد أن أبدلوا الميم من الواو وجبَ أن يقولَ: فَمَان، فقال: فَمَوَان.((

ونقل ابن جني رأياً مفاده أنَّ الشاعر جمع بين العوض والمعوّض منه؛ لأنَّ الكلمة أصابها إجحاف: 
ذا كانت الميم بدلًا من الواو التي هي عين؛ فكيف ج از له الجمع بينهما؟ فالجواب: أن أبا علي حكى لنا ))وا 

عن أبي بكر وأبي إسحاق أنهما ذهبا إلى أن الشاعر جمع بين العوض والمعوض عنه؛ لأن الكلمة مجهورة 
وقال : )) ومثله مما جُمع فيه بين العوِض والمعوّض منه في العين ما ذهب إليه أبو إسحاق  (126)منقوصة.((

 (127)رزدق ...((وأبو بكر في قول الف
والحقيقة أنّ ابن السراج استدل بتحريك الحرف الثاني عن الإضافة: فَم     فَمِيّ، بتحريكه في )فَمَوَان( 

هم قال: ))ولو جَاءَ مِنْ هذَا اسمٌ منقوصٌ وبانَ لكَ أَنهُ فِعْلُ لحركتَ العينَ إذَا أَضفتهُ وفَمٌ إذَا شئتَ قلتَ: فَمِيٌّ لَأنَّ 
نِ ولَو لَم يقولوهُ لم يجزْ لَأنهُ لا ينبغي أَنْ يجمعَ بينَ العوضِ والمعوضِ وبينَ الحرفِ الذي عُوِّض قَالوا: فَمَوا

 (128)فالميمُ إنّما جُعِلَتْ عوضًا مِنَ الواوِ إذا قلتَ: فُو زيدٍ.((
" أَنَّ هذا يعدُّ وخلص إلى أنَّ الميم عوض من الهاء لا الواو: ))...والذي زينَ لهم عندي أَنْ قالوا: "فَمَوانِ 

 (129)محذوفًا وهيَ الهاءُ يدلُّكَ عليهِ قولُكَ: تفوهتُ وأَفواهُ ...((
والمتأمل في هذا النصّ يتحقق عنده أنَّ ابن السراج لا يعدَّها من باب الجمع بين العوض والمعوّض منه؛ 

 (130)وليس فَعَعَيْهما لأنَّ الميم عوض عن الهاء المحذوفة. فيكون وزن كلمة )فَمَويهما(: فَلَعيهما،

                                                                 
 .217-216)( ليس في كلام العرب: 125
 .2/93)( سر صناعة الاعراب: 126
 .731)( الخصائص: 127
 .3/78)( الأصول في النحو: 128
 .3/78)( نفسه: 129
 .731)( ينظر الخصائص: 130
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حذفت تشبيهاً لها -الهاء–بيد أنَّ ما يستدعي النظر وقوع حذفين في بنية الكلمة يتمثل في أنَّ لامها 
، ووقوعها لاماً: ))حذف الهاء التي -عدم الوضوح لاتساع المخرج–بحروف اللين من جهتين هما: أنَّها خفية 
نَّما وافقت الهاء حروف اللين في هذا لما فيها  هي لام من فَوْه كما تحذف اللامات إذا كُنَّ  ياءات أو واوات، وا 

، وان عينها حذفت وعوّض منها الصامت الصحيح الميم فصارت: فَمْ، ولعلَّ هذه الكثرة من (131)من الخفاء ...((
 من الحذف هو ما عبّر عنه بــ)الإجحاف(.

 لتوجيه على تصورين هما:إنَّ الساقط من البنية هو الواو، ويمكن تقسيم هذا ا الثالث:
إنَّ الميم بدل من الهاء، وأنَّ المحذوف من الأصل )فم( الواو، قال السيرافي: ))وقال بعضهم إنَّ الميم بدل من -آ

ن الساقط من فم هو الواو فلذلك ردّها ...((  (132)الهاء وا 
قال الأعلم الشنتمري: ))وقال بعضهم: إنَّ الميم بدل من الهاء وان الساقط من )فم( هو الواو فلذلك       
 (133)ردّها.((
وما جاء في هذين النصين به حاجة إلى وقفة؛ لأنَّ الأصل المفترض للبنية وفق هذا التصور يضعنا أمام       

 .-فوم-بين الميم والهاءصورة لا تخلو من التعسف الذي امتدّ عن الابدال 
إنَّ الساقط من بنات الحرفين إذا كان أخيراً هو الواو، قال السيرافي: ))ويجوز أن يكون لما كان الساقط من -ب

 (134)بنات الحرفين إذا كان أخيراً فالأغلب أن يكون واواً؛ لأنَّه رأى فماً على حرفين.((
واتكأ الاعلم الشنتمري الى ما قاله السيرافي، فقال: ))ويجوز أن يكون لمّا كان الساقط من بنات الحرفين       

 (135)إذا كان أخيراً الأغلب ان يكون واواً لأنَّه، أي الفم على حرفين...((
 ونود أن نقف على ما ذُكر بنقاط هي:      

 من احتفائها بأصل البنية.احتفت هذه النصوص بالساقط من البنية أكثر -1
إنَّ التصور الثاني عامل الواو على أنّها لام الكلمة: ))كان أخيراً((، وهذا يشكل مخالفة لما اشتهر في المدونة -2

، قال سيبويه: )))وأَمَّا (136)الصرفية، من أنّها عين الكلمة، يعضد هذا جمعها على: أَفْوَاه، وتصغيرها على: فُوَيْه
 (137)ن أصله حرفان؛ لأنَّه كان أصله فَوْهٌ ...((فَمٌ فقد ذهب م

التعاقب في لام البنية: تلمّس أبو علي الفارسي توجيهاً لارتكاب هذا الجمع بين العوض والمعوَّض منه  الرابع:
وهو أن يتعاقب على لامها حرفان هما: الواو، والهاء: ))وأجاز أبو علي أيضاً فيه وجهًا آخر، وهو أن تكون 

                                                                 
 .2/87سيبويه: ، وينظر: شرح أبي علي الفارسي على كتاب 3/192)( التعليقة على كتاب سيبويه: 131
 .4/118)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 132
 .2/898)( النكت في تفسير كتاب سيبويه: 133
 .4/118)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 134
 .2/898)( النكت في تفسير كتاب سيبويه: 135
 .10/67)( ينظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 136
 .134: 1/س1، والمخصص: مج 149، وينظر: البغداديات: 3/365)( كتاب سيبويه: 137
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"فمويهما" لامًا في موضع الهاء من أفواه، وتكون الكلمة تعتقب عليها لامان هاء مرة وواو أخرى؛  الواو في
 (138)فيجرى هذا مجرى سنة، وعِضة ...((

ولا غرو أنَّ هذا التوصيف لم يمنح صفة الشهرة؛ لأنَّه لم يشتهر أنَّ )فَماً( مما تكون لامها على أكثر من       
 حرف.

نَّ الواو بدل من الهاء، وهذا التوجيه ممّا تفرّد به أبو علي الفارسي، وقال: إنَّ المي- الخامس: م بدل من الواو، وا 
))قوله: فَمَوَيْهما. الميم بدل من الواو، لأنهما جميعاً من الشَّفَة. والواو بدل من الهاء، فخفاء الواو للينها، ولأن 

 (139)الميم خفيّة مثلها...((
ه قيل: إنَّه أبدل من العين الذي هو واوٌ الميم، كما تبدل منه في الافراد، ثمَّ وقال في موضع آخر: ))فإنَّ  

 (140)أبدل من الهاء التي هي لامٌ الواو، وبدل الواو من الهاء غير بعيد ...((
لا ريب أنَّ هذا التوجيه ليس بالمرضي؛ لأنّه قد توالى إعلالان على بنية ثلاثية، وتوالي إعلالين يمثل         

، وهذا مكروه وعليه أكثر -ماء–كراهة يجب أن تجتنب: ))فجمعوا على الكلمة: قلب العين ألفاً، وقلب اللام همزة 
: ))تولي إعلالين  -الإعلال بالقلب–من جنس واحد  وما يزيد من هذه الكراهة أنّ الاعلالين ،(141)الاقاويل ...((

إذا كان الإعلال متفقاً كما يكون في)الهوى( إجحاف، فينبغي أن يتجنب على الاطلاق فاستمر اجتنابه 
))...(142) 

 يفهم من هذا التوصيف الآتــــي: أنَّ الأصل فيه: 
 فـَـــوْه      
 فمـــــــــه      
 فمـــــــو      

ويبدو أنَّ العلّة من هذه التحولات هي علَّة غائية قوامها ما يقيم هذه البنية من التحولات تصيب  
 الصوامت، لتتساوق مع الواقع اللغوي المحكوم بدائرة: فَمَوَان، وفَمَوَيْهما.

التوجيه القائم  لا مندوحة لنا عن القول إنَّ هذه التوجيهات لا تخلو من التكلّف الظاهر في بعضها، وأنَّ       
 على الضرورة يضمر توجيهاً آخر شاع في مقولاتهم هو عدم الجمع بين العوض والمعوّض منه.

ومهما يكن أمر، فإنَّ الجمع بين العوض والمعوّض في: فَمَوَيْهما، لا محيص عنه، ومما يؤنس به     
 هنا أنَّه تحقق في بنية اسميّة.

 

                                                                 
 .2/93)( سر صناعة الاعراب: 138
 .2/88، وينظر: شرح أبي علي الفارسي على كتاب سيبويه: 3/194)( التعليقة: 139
 .158)( البغداديات: 140
 .15-9، وينظر: كراهة توالي إعلالين: 2/145)( المنصف: 141
 .19-18لين: ، وينظر: كراهة تولي إعلا4/2131)( شرح الكافية الشافية: 142
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  -وض والمعوّض منه على مستوى الصوائت والصوامت: الجمع بين الع-الثــــــــــالثة: 
 -)الـــــذي، والــــــتي(:  تصغير المبهمات-آ

جوَّز المتقدمون تصغير الأسماء غير المتمكنة على نحو يخالف فيه تصغير الأسماء المتمكنة وذلك  
ألفٍ مزيدة في آخره، قال بأن يترك أولهما على ما كان عليه قبل التصغير، ويعوّض من الضم الذي في أوله ب

سيبويه في باب )هذا باب تحقير الأسماء المبهمة(: ))اعلم أن التحقير يضم أوائل إلا هذه الأسماء، فإنه يترك 
أوائلها على حالها قبل أن تحقّر؛ وذلك لأنَّ لها نحواً في الكلام ليس لغيرها ... فأرادوا أن يكون تحقيرها على 

 (143)غير تحقير ما سواها.((
وصرّح السيرافي بأنَّ الألف عوض من الضمّ الذي هو علامة التصغير، قال: ))... وزادوا في آخره ألفا        

 (144)عوضا من الضم الذي هو علامة التصغير في أوله...((
والمخالفة المتحققة في هذا الضرب من التصغير تكمن في إجراءين هما: الأول: ترك أوله على حاله من 

 الضمّ(، والآخـــر: زيادة الالف عوضاً عمّا فاته من ضمّ أوله. الحركة )عدم
والجمع بين العوض والمعوَّض منه يتحقق في تصغيرها على )اللُّذَيَّا، و اللُّتيََّا( بضمّ الحرف الأول، وزيادة 

 الالف في آخره.
 -يبدو أنّ حيناً من الدهر قد مرّ على عدم الاتفاق في نسبةِ هذا الجمع ويمكن تقسيمه على الآتي:        

 -ه(: 215نسبته إلى الاخفش )ت-آ
كشفت المدونة الصرفية عن أنَّ ابن خالويه نسب إلى الاخفش الأوسط أنَّه أجاز تصغيرها على ))اللُّذَيَّا، 

ه(: ))... وقال ابن خالويه: أجمع النحويون على فتح اللام في اللَّتيَّا، إلّا 769)ت واللُّتَيَّا(، قال ابن عقيل
 (145)الأخفش، فإنَّه أجاز اللُّتيَّا.((

وقال أبو حيان: ))وقال ابن خالويه: أجمع النحويون على فتح اللام في اللَّتيَّا إلّا الأخفش، فإنّه أجاز 
 (146)اللُتَيَّا بالضمّ ...((

قال السيوطي: ))قال ابن خالويه: أجمع النحويون على فتح اللام في تصغير اللَّتيَّا إلّا وبمثل هذا 
 (147)الأخفش، فإنّه أجاز اللُّتيََّا بالضمّ((

 
 أنَّـــــها لهجـــــة:-ب

                                                                 
 .3/57، وينظر: الأصول في النحو: 3/487)( كتاب سيبويه: 143
 .2/1049، والمقتصد في شرح التكملة: 516، وينظر: التكملة: 4/227)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 144
 .3/529)( المساعد: 145
 .2/875، وينظر: شرح التسهيل )المرادي(: 1/393)( ارتشاف الضرب: 146
 .235، وينظر: ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي: 29-5/28والنظائر: )( الاشباه 147
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ر شعوراً ، وفي قوله: )... لُغيّة ...(( يضم(148)قال ابن مالك: ))... وضمّ لام )اللُّذَيّا( و )اللُّتَيَا( لُغَيّة.((
أنّها مستعملة على نحو قليل، ولعلّ هذا الأمر دفع ابن عقيل إلى عدّها شاذة قال: ))... أو يقال: إنّ هذا 

لى مثل هذا ذهب ناظر الجيش )ت(149)شذوذ...(( ه(: ))... وقول اللُّذَيَّا واللُّتيَّا بضم لامها لغة 758، وا 
 (150)شاذة.((

الذي(و )التي( قال: ))وقد حُكي "اللُّذَيَّا"، و"اللُّتَيَّا" بضمّ الأوّل وأشار ابن يعيش إلى القياس في تصغير )
 (151)؛ لأنّ هؤلاء يجمعون بين العوض والمعوَّض.((--الَّذيا والَّتيا–منهما. والأولُ أقيس 

ويظهر أنّه أراد بقوله: ))... أقيس ...((؛ لأنَّ ضمّ لاميهما خارج عن قياس تصغير المبهمات، ولأنّه  
 (152)ق تصغير المتمكنواف

وصرح الرضي أنَّ جمعاً بين العوض والمعوَّض قد تحقق قال: ))وقد حكى اللّذَيَّا واللُّتيََّا بضم الأول  
 (153)جمعاً بين العوض والمعوض منه.((

وثمّة توجيه للخروج من مشكل الجمع بين العوض والمعوّض ذكره أبو حيان جاء فيه: ))... وذلك دليل  
 (154)لف ليست عوضاً من ضمّ الأول، إذ لا يجمع بين العوض والمعوّض منه.((على أنَّ الا

ويمكن ردُّ هذا التوجيه أنّ الثابت في المدونة الصرفية أنَّ الالف عوض من الضمّة فلا يعدل عنه حتى  
 يقوم ثبتٌ غيره.

إجازة عالم من ومهما يكن من أمرٍ فلا بدّ أن نعترف بورود هذا الضرب من الجمع في لغة، أو في  
 علماء اللغة مثل الأخفش.

أنّ هذا الجمع شكّل في -عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض منه–ومن آثار المقولة التوجيهية  
ه(: ))يقولون: بعد اللُّتيََّا والتي، فيضمون اللام الثانية من 711عرف بعضهم لحناً، أو خطأً، قال ابن منظور )ت

ط، وصوابه: اللَّتيَّّا بفتح اللام؛ لأنَّ العرب خصَّت الذي والتي عند تصغيرها وتصغير أسماء اللَّتَيَّا وهو لحن وغل
 (155)الإشارة بإقرار فتحة أوائلها على صيغتها، بأن زادت ألفاً في آخرها عوضاً عن ضمّ أولها ...((

قد يسمح ما مرَّ بالقول إنَّ التوجيه القائم على مقولة: ))... الالف ليست عوضاً من ضم الأول ...(( لم  
يقدّم لنا تفسيراً لغوياً لوجودها في آخر البنية، وهذا قد يفضي بنا إلى القول إنَّ تصغير: التي، والذي على: اللُّتَيَّا، 

                                                                 
 .288)( التسهيل: 148
 .3/529)( المساعد: 149
 .10/4872)( تمهيد القواعد: 150
 .5/254)( شرح المفصل )ابن يعيش(: 151
 .2/875)( ينظر: شرح تسهيل الفوائد )المرادي(: 152
 .1/288)( شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(: 153
 .6/150الهوامع: )( همع 154
 .214)( تهذيب الخواص: 155
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يرية أكثر من القاعدة التوجيهية، ومن ثمّ كان الضم في أوائلهما، زيادة واللُّذَيَّا، وقد رُعيت فيه الصيغة التصغ
 على أنّها محاولة لاطراد الصيغة التصغيرية على سنن واحدة.

وثمّة عدم اتفاق في حرف العوض يلحظ في المدونة الصرفية، إذ يرى الرضي أنَّ الياء هي العوض   
المبهمات على خلاف الأصل، كما ذكرنا، جُعِلَ عوض الضمة من الضمة قال: ))وأنا أرى أنه لما كان تصغير 

ياء، وأدغم فيها ياء التصغير، لئلا يستثقل الياآن، ولم يدغم في ياء التصغير لئلا يتحرك ياء التصغير التي لم 
تجر عادتها بالتحرك، فحصل في تصغير جميع المبهمات ياء مشددة: أولاهما ياء التصغير، والثانية عوض من 

 (156)مة، فاضطر إلى تحريك ياء العوض، فألزم تحريكها بالفتح، قصداً للخفة...((الض
  :  وهذا يعني اجتماع ثلاث ياءات هُنَّ

الأولى: العوض عن الضمة في أول الاسم المتمكن، والثانية: ياء التصغير، والثالثة: الياء الموجودة في الأصل 
 المكبّر هكذا: اللَّذَييْي.

الوقوف على بعض آراء الدرس الحديث الذي يذهب إلى أنّ الأصل في الاسم  ولربّما يحسن بنا 
الموصول )الذي( هو )ذَيَ(، وذلك بلحاظ الأصل في اللغات السامية، قال بروكلمان: ))الأسماء الموصولة: 

وأداة  أصلها في كلّ اللغات الساميّة، أسماء إشارة ... وفي اللغة الأدبية تستعمل الصيغة المؤكدة باللام،
 (157)التعريف: الَّذي، والمؤنث )التي( ...((

وكشف برجشتراسر عن طبيعة تكوينه قائلًا: ))وبقي الآن اسم الموصول، فأول عناصره لام التعريف،  
العبرية، على ما قلناه قبل، بخلافها في  é  zوثانيها لام التأكيد، وثالثا لها: )ذي( وهي هنا مذكرة، كما هي في: 

 (158)المذكورة آنفاً ...(( TIا: هذه. ومؤنثه
وهذا يعني أنَّ الأصل في: )اللذي( هو: ذَيَ، ويمكن توصيف ما حدث فيها أنَّ الياء تعرضت إلى نبر  

، ثمّ أطيل بالنطق بالصائت القصير )الفتحة( للياء المنبورة فصارت: اللَّذَيَّا هكذا:  التضعيف فصارت: اللَّذَيَّ
 ي.ـَ ذ    Iـَ ل    Iل ـَ ء   
 ـَ.ي    Iي ـَ ذ    Iـَ ل    Iل ـَ ء   
 (159)ـً. ي  Iي ـَ ذ    Iـَ ل    Iل ـَ ء   

 فالألف ليست عوضاً عن شيء، ولا إبدال للصائت القصير الضمة.
 

 -:الفعـــــل )أَسْطَـــــــاعَ(-ب

                                                                 
 .1/289)( شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(: 156
 .207، وينظر: الكراهة اللغوية عند الرضي: 91)( فقه اللغات السامية: 157
 .86)( التطور النحوي للغة العربية: 158
 .207)( ينظر: الكراهة اللغوية عند الرضي: 159



 
 

  ( 2021)  السنة(   1) العدد(   4)  المجلد     الانسانية للعلوم القادسية مجلة
 
 

102 
 

، إذ وجّهت على أنَّ السين عوض (160)وردت لغات عدة في الفعل )أطاع( منها: أَسْطاع بقطع الهمزة 
ذهاب حركة عين الفعل، فالأصل فيها: أَطْوَع، نقلت حركة الواو )العين( إلى الحرف الساكن الصحيح الذي  من

قبلها فصارت: أَطَوْع، فالواو متحركة في الأصل وما قبلها مفتوح الآن، قلبت هذه الواو ألفاً فصارت: أَطاع، ثمَّ 
قال سيبويه: ))ومن قال يُسْطيع فإنما زاد السين  زيدت السين عوضاً من ذهاب حركة العين فصارت: أَسْطَاع،
، وقال في موضع آخر: ))وقولهم أسْطاع (161)على أطاع يطيع، وجعلها عوضاً من سكون موضع العين.((

نّما هي أطاع يُطيع، زادوا السينَ عوضا من ذهاب حركة العين من أَفْعَلَ.((  (162)يُسْطيعُ وا 
ه(: ))... قال الخليل وسيبويه: 311ه( قال الزجاج )ت175د )تونُسب هذا الرأي إلى الخليل بن أحم  
 (163)عِوضَاً من ذهاب حركة الواو، لأنَّ الأصل في أَطَاع: أَطْوَعَ ...((-أي السين–زادوهما 

ولم يبتعد السيرافي عن هذا التوصيف، قال: ))أما أَسْطاع يُسطيع، فأصله أَطْوع يطوع، ومن حكم    
أفعل في الفعل، إذا كان موضع العين منه واوا أو ياء أن تلقى حركة العين على الفاء، فتقلب الواو ألفا والياء 

او والياء على ما قبلهما، وقلبتا ألفين؛ فلهذا القياس وجب ألفا، كقولك " أَجَار يُجير وأَقام يُقيم "... فألقوا حركة الو 
 (164)أن يقال في" أَطْوع " " أطاع "، ثم زادوا السين في " أطاع " عوضا من إلقاء حركة الواو على الطاء.((

 
 وأهمُّ ما تثيره هذه النصوص هو:       

يكن لعلة، إذ لم تذكر هذه النصوص علّةً إنَّ نقل حركة الواو )العين( إلى الساكن الصحيح الذي قبلها لم -1
 .-قلب الواو ألفاً –لهذا النقل، ونحسب أنَّ العلّة هي غائية 

، لا يخلو -بحسب أصلها )متحركة(، وبحسب ما هي عليه الآن )ساكنة(–إنَّ النظر إلى الواو من جهتين -2
 وأثرها في التحول.-ل الواوالفتحة التي على ما قب-من تكلّف، زيادة على اعتدادهم بالحركة العارضة

توافر إعلالين على حرف واحد هما: إعلال بنقل الحركة، وقلب الواو ألفاً، وتوالي إعلالين على حرف واحد -3
 (165)مكروه في العربية: ))... فلا تجمع على الحرف علّتان، فيلزمه حذف بعد حذف، واعتلال.((

وانَّ المضي قدماً بهذه الزيادة يؤدي إلى تعذر وزن إنَّ ما تصرّح به هذه النصوص هو زيادة السين، -4
)أَسطاع(؛ لأنَّ أصلها )أَطوَع( على )أَفْعَل(، وزيادة السين الساكنة، يكون وزنها )أَسْفْعَل( فيتعذر النطق 

ل    Iـَع    Iس فـَ ، ويمتاز هذا التجاور بأنَّه متلو بحركة هكذا: الأصل: ء   -تجاور الصوامت– (166)بالساكنين
                                                                 

، وعلم التصريف عند الإمام أبي البقاء 8/242، ولسان العرب )طوع(: 1/83رافي(: )( ينظر: شرح كتاب سيبويه )السي160
 .182العكبري: 

 .4/483)( كتاب سيبويه: 161
 .519، وينظر: إعراب القرآن )النحاس(: 1/25)( نفسه: 162
عرابه: 163  .3/255)( معاني القرآن وا 
 .1/132، والنكت في تفسير كتاب سيبويه: 104العرب: ، وينظر: ليس في كلام 1/183)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 164
 .12-9، وينظر: كراهة توالي إعلالين في العربية: 1/286)( المقتضب: 165
 (.1هامش ) 104)( ليس في كلام العرب: 166
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، فبلحاظ الموقعية فإنّه تجاور بين صامتين هما )السين، والفاء( وبلحاظ المنطوق فهو تجاور بين ثلاثة  ـَ
 (167)صوامت هي )السين، والفاء، والعين(.

وهذا الرأي في )أَسْطَاع( قد غُضَّ منه؛ لأنَّ فيه جمعاً بين العوض والمعوَّض منه نقل ابن ولَّاد  
الرأي بالغلط، قال: ))قال محمد: هذا غلط؛ لأنَّه لما كان العينُ قد طُرح حركتُها  ه( عن المبرد أنَّه نعت332)ت

نَّما يُعوَّض من الحركة لو كانت ذهبت البتة.((  (168)على الفاء، وا 
وجاءت عبارة السيرافي أكثر وضوحاً قال: ))وقد طعن قوم على سيبويه في قوله: زادوا السين عوضا   

نما ألقيت من ذهاب حركة العين، والع ين هي الواو في " أطوع "؛ لأنها عين الفعل؛ فقالوا: الحركة ما ذهبت، وا 
 (169)على ما قبلها.((

ولم تختلف روح نصّ ابن جني عن نصّ السيرافي، إذ قال: ))وتعقب أبو العباس رحمه الله هذا القول   
، فلا وجه للتعويض منه، وفتحة فقال: إنما يعوض من الشيء إذا فقد وذهب، فأما إذا كان موجودا في اللفظ

نما نقلت، فلا وجه للعوض من شيء  العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى الطاء التي هي الفاء، ولم تعدم، وا 
 (170)موجود غير مفقود.((

وبمثل هذا قال ابن يعيش: ))وقد ردّه أبو العباس محمّد بن يزيد المبرّد، وقال: إنّما يُعوَّض من الشيء   
نّما نُقلت من العين إلى الفاء، ولا معنى للتعويض عن شيء موجود، إذا  كان معدومًا، والفتحةُ ههنا موجودة، وا 

 (171)بل يكون جمعًا بين العوض والمُعوَّض، وهو ممتنعٌ.((
هبَ. وقال ابن عصفور: ))وقد تَعقَّبَ المبرّدُ ذلك على سيبويه، فقال: إِنَّما يُعوَّضُ من الشيء إذا فُقِدَ وذَ   

 (172)فأمَّا إِذا كان موجودًا في اللفظ فلا. وحركة العين التي كانت في الواو موجودة في الطاء.((
بقي شيء في هذا الجمع هو هل الجمع بين العوض والمعوّض منه منظور فيه الحرف فقط أو البنية   

 كلها؟
ويبدو من نصوص الجمع أنّ المعوّل عليه البنية كلها لا جزءاً منها إذ خلص د. مصطفى شعبان إلى  

أنَّ معنى التعويض يشمل البنية: ))... فالتعويض على هذا يمكن تعريفه بأنَّه وضع عنصر موضع آخر بعد 
 (173)((حذفه، دون تقييد بمكان، سواء أكان ذلك على مستوى البنية أم مستوى التركيب.

وصوّب ابن عصفور رأي سيبويه بقوله: ))والذي ذهب إِليه سيبويه صحيحٌ ... وذلك أنَّ العين لمّا  
سَكنتْ تَوهَّنتْ لسكونها، وتَهيَّأت للحذف عند سكون اللّام. وذلك في نحو: لم يُطِعْ وأَطِعْ وأَطَعْتُ. ففي هذا كلّه 

                                                                 
 .24)( ينظر: تجاور الصوامت: 167
 .270)( الانتصار لسيبويه على المبرد: 168
 .1/132وينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه: ، 1/183)( شرح كتاب سيبويه )السيرافي(: 169
 .1/213)( سر صناعة الاعراب: 170
 .385، وينظر: شرح الملوكي: 10/11)( شرح المفصل )ابن يعيش(: 171
 .1/224)( الممتع: 172
 .45)( التعويض في قضايا النحو: 173
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العين متحرّكةً لم تُحذف، بل كنتَ تقول: "لم يُطْوِعْ" و"أَطْوِعْ"  قد حُذِفَتِ العينُ لالتقاء الساكنين. ولو كانت
. إنَّ ما يسجل على هذا النصّ هو أنَّه لا (174)و"أَطْوَعْتُ". فزيدت السينُ لتكونَ عوضاً من العين متى حُذِفَت.((

للساكنين متحقق في )أَطْوَعَ( يمكن حمل )أَطْوَعَ( على حالة سكون اللام )لم يُطِعْ(؛ لاختلاف الحالين إذ لا إلتقاء 
حتى بعد نقل حركة الواو )العين(، وعلى العكس منها )لم أَطَوْعْ(، زيادة على أنَّ قوله: ))... فزيدت السينُ لتكونَ 
عوضاً من العين متى حُذِفَت ...(( فيه نظر بمخالفته للشائع من أنّ السين عوض من ذهاب حركة العين، 

ا، وخلص في توجيهها إلى حملها على توصيفين هما: قبل حذف العين، وبعده، وليس من ذهاب العين نفسه
قال: ))وأمَّا قبل حذف العين فليست بعِوَضٍ، بل هي زائدة. فلذلك ينبغي أن يجعل "أَسْطاعَ" من قَبيل ما زيدت 

لنظر إلى فيه السين، بالنظر إِليه قبل الحذف. ومن جعل "أسْطاع" من قَبيل ما السين فيه عِوَضٌ فبا
، وهذا الحمل لا ننزع إليه؛ لأنَّه لا حذف للعين في )أَسْطَاع(، فضلًا عن أنَّ تصوره هذا للسين (175)الحذف.((

 زاد الأمر تعقيداً فماذا تُعدّ السين في )أَسْطَاع(؟
ي وما يمكن أن نخرج به من كلّ هذا أنَّ جمعاً بين العوض والمعوّض منه قد تحقق في )أَسْطَاع(، والذ 

سوغ هذا الجمع هو انَّ هذا الضرب من التعويض ليس بلازم، قال أبو علي الفارسي: ))... وليس هذا العوض 
، ووصفه ابن يعيش بالجائز قال: ))... وهذا (176)بلازم، ألا ترى أنَّ ما كان نحوه لم يلزم هذا العوض ...((

 (177)ن مثله...((تعويضُ جواز، لا تعويض وُجوب، فلذلك لا يلزم التعويضُ فيما كا
يفهم من هذا أنّه يحذف من بنية الكلمة حرف، ويعوض منه غيره، ويجوز في الموضع نفسه عدم  
، وأكثر ما يكون هذا الضرب من التعويض في حروف المباني، فالتحقق يقتصر على صورة (178)التعويض

 )أَسْطَاع( دون )أَطَاع(.
جيء به للتعويض غير -عنصر خارجي زائد–ية لا ريب أن السين حرف ليس من حروف البنية الأصل 

أنَّ تعويض الصائت بالصامت لا يتمتع بتحقق فسيح قال د. عبد الفتاح الحموز: ))... لأنه لم يعهد في لغتنا 
، وعدم الاعتياد هذا (179)تعويض الحرف من الحركة إلا في ثلاث كلمات، هي: أَسْطَاع، وأَهْراق، وأَهْرَاح ...((

 (180)ين في طبيعتها الصوتية.يرجع إلى التبا

                                                                 
 .225-1/224)( الممتع: 174
 .1/225)( نفسه: 175
 .5/179)( الحجة للقرّاء السبعة: 176
 .10/11)( شرح المفصل )ابن يعيش(: 177
 .58)( ينظر: التعويض في قضايا النحو: 178
 .108)( ظاهرة التعويض في العربية: 179
 .168)( ينظر: المنهج الصوتي: 180
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وقد يسمح ما مرّ بالقول إنَّ المعوّض يجب أن يكون من جنس المعوّض منه، بمعنى ان يكونا من  
الصوامت، او من الصوائت، هذه النظرة ليست قصيّة عن مفهوم الإبدال: ))ولكن من البعيد أن يصبح الصامت 

 (181)ي طبيعتهما.((حركة، أو أن تصبح الحركة صامتاً، نظراً للتباين ف

                                                                 
 .168)( نفسه: 181
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبت المصادر                                       
 

 القرآن الكريم ●
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 -المطبوعة:أولًا: الكتب 
 

هـ(، تحقيق: د. عبد العال  911الاشباه والنظائر في النحو، جلال الدين عبد الرحمن السّيوطيّ )ت  ●
 م.2003، عالم الكتب، القاهرة، 3سالم مكرم، ط

، مؤسسة 4هـ(، تح: د. عبد الحسين الفتليّ، ط 316الاصول في النحو، محمد بن سهل بن السَّرَّاج )ت  ●
 م.1999الرسالة، بيروت، 

ه(، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، 338إعراب القرآن )ابن النحاس(، أحمد بن محمد بن النحاس )ت ●
 م.2008-ه1429بيروت، -، عالم الكتب، لبنان2ط

ه(، تحقيق: د. محمود أحمد لَته الدراويش، 700الإقليد شرح المفصل، أحمد بن محمود الجَندي )ت ●
 م.2002-ه1423ية، المملكة العربية السعودية، ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام1ط

ه(، تحقيق: د. محمود محمد 542أمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات بن الشجري )ت ●
 م.1991-ه1413، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1الطناحي، ط

المحسن ه(، تحقيق: د. زهير عبد 332الانتصار لسيبويه على المبرّد، أحمد بن محمد اٌبن ولاد )ت ●
 م.1996-ه1416، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1سلطان، ط

الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريون والكوفيون، عبد الرحمن بن محمد الانباري، تحقيق: محمد  ●
 م.1961-ه1380، مطبعة السعادة، القاهرة، 4محي الدين عبد الحميد، ط

ه(، 716ن احمد، جمال الدين ابن هشام )تأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد الله بن يوسف ب ●
 م.2003-ه1423بيروت، -تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المطبعة العصرية، لبنان

هـ(، تحقيق: د. موسى بنّاي  646الايضاح في شرح المفصَّل، عثمان بن عمر بن الحاجب )ت  ●
 م.1982العليليّ، مطبعة: العاني، بغداد، 

، 1ه( تحقيق: د. عبد الرزاق المهدي، ط745يوسف بن حيان الأندلسي )تبحر المحيط، محمد بن  ●
 م.2002-ه1423بيروت، -دار إحياء التراث العربي، لبنان

البغداديات، الحسن بن أحمد الفارسي، )أبو علي(، تحقيق: صلاح الدين عبد اٌللّه السنكاوي، مطبعة  ●
 م.1983العاني، بغداد، 
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صريين والكوفيين، عبد الله بن الحسين العكبري )أبو البقاء(، تحقيق: التبيين عن مذاهب النحويين الب ●
 م.2011-ه1433بيروت، -، الدار اللبنانية، لبنان1عبد الرحمن بن سليمان العتيمين، ط

-تجاور الصوامت في العربية، قراءةٌ أخرى، د. جواد كاظم عناد، المركز الثقافي العراقي، العراق ●
 م.2008الديوانية، 

 م.1973ف العربي من خلال علو الأصوات الحديث، الطيّب البكوش، تونس، التصري ●

، 2التطوّر النحوي للغة العربية، برجشتراسر، أخرجه وصحَّحه وعلّق عليه، د. رمضان عبد التوّاب، ط ●
 م.1994-ه1414مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ه(، تحقيق: عوض القوزي، 377التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي الحسن بن احمد، الفارسيّ )ت ●
 م.1996، مطابع الحسنيّ، الرياض، 1ط

مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية  1التعويض في قضايا النحو، مصطفى شعبان عبد الحميد، ط ●
 م.2012

، عالم الكتب، 2التكملة، الحسن بن أحمد الفارسي )أبو علي(، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، ط ●
 م.2010-ه1431بيروت، -لبنان

ه(، تحقيق: د. علي 778تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محمد بن يوسف )ناضر الجيش( )ت ●
محمد فاخر، و د. جابر محمد، و د. إبراهيم جمعة، و د. جابر السيد، و د. علي السنوسي، ود. محمد 

 م.2007-ه1428، دار السلام، مصر، 1راغب، ط

ه(، تحقيق: د. أحمد طه 711ن بن مُكرّم بن منظور )تتهذيب الخواص من دُرَّة الغواص، جمال الدي ●
 م.2011، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1وهبة، ط

توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم، المرادي )ت  ●
 م.2008-ه1428دار الفكر العربي،  1ه(، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، ط749

لبنان، –، عالم الكتب، بيروت 3حاشية ابن جماعة على شرح شافية ابن الحاجب للجاربردي، ط ●
 م.1984-ه1404

هـ(، تحقيق: محمود بن 1206حاشية الصبَّان على شرح الأشمونيّ، محمد بن علي الصبَّان )ت  ●
 م.2000-ه1423، مكتبة الصفا، القاهرة، 1الجميل، ط
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عبد الغفار الفارسي )أبو علي(، تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير  الحجة للقرّاء السبعة، الحسن بن ●
 م.1993-ه1413، دار المأمون للتراث، بيروت، ودمشق، 2جويجاتي، ط

ار، ط/ ●  م.1952، دار الكتاب العربي، القاهرة، 2الخصائص، عثمان بن جنِّي، تح: محمّد علي النَّجَّ

ه(، تحقيق: 756الدين بن يوسف )السمين الحلبي( )تالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب  ●
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، د. جاد مخلوف جاد، د. زكريا عبد المجيد النوتي، 

 م.19994-ه1414بيروت، -، دار الكتب العلمية، لبنان1ط

رشدي سر صناعة الإعراب، عثمان ابن جنِّي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد  ●
 م.2000-ه1421، دار الكتب العلمية بيروت، 1شحاته، ط

شرح أبي علي الفارسي على كتاب سيبويه، الحسن بن أحمد الفارسي )أبو علي(، تحقيق: محمد بن  ●
 م.2016، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1يوسف القاضي، ط

قيق: عبد الستار أحمد فرّاج، شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكريّ، تح ●
 مراجعه: محمود محمد شاكر، دار العروبة ومطبعة المدني للنشر، القاهرة )د.ت(.

ه(، تحقيق: محمد عبد النبي محمد، 749شرح التسهيل الفوائد )المرادي(، الحسن بن قاسم المرادي )ت ●
 م.2007مكتبة جزيرة الورد، ومكتبة الإيمان، مصر، 

هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون 905توضيح، خالد بن عبد الله الأزهريّ )ت شرح التصريح على ال ●
 م.2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1السود، ط

، 1ه(، تحقيق: د. إبراهيم بن سليمان البعيمي، ط442شرح التصريف، عمر بن ثابت الثمانيني)ت ●
 م.1999-ه1419مكتبة الرشد، الرياض، 

ه(، تحقيق: د. عبد المنعم 672دين محمد بن عبد الله ابن مالك )تشرح الكافية الشافية، جمال ال ●
حياء التراث الإسلامي، مكّة المكرمة، )د.ت(.1هريدي، ط  ، مركز البحث العلمي وا 

، 1هـ(، تحقيق: ايميل بديع يعقوب، ط 643شرح المفصَّل، موفق الدين يعيش بن علي، ابن يعيش )ت  ●
 م.2001-ه1422،دار الكتب العلمية، بيروت 

شرح الملوكي في التصريف، موفق الدين يعيش بن علي، ابن يعيش، تحقيق: د. محمد حسين عبد  ●
 م.2013-ه1435، دار الكتب والوثائق القومية،2العزيز المحرصاوي، ط
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ه(، 669شرح جمل الزجاجي )الشرح الكبير(، علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الاشبيلي )ت ●
 م.1999-ه1419بيروت، -، عالم الكتب، لبنان1جناح، طتحقيق: د. صاحب أبو 

 .1/1983شرح ديوان الفرزدق، تحقيق: إليحاوي، دار الكتاب اللبناني للنشر، بيروت، ط ●

دار الكتاب  1شرح ديوان عنترة بن شداد العبسي، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: د.مجيد طرادن، ط ●
 م.1992بيروت، -العربي، لبنان

هـ( مجموعة الشافية،  746الحاجب )الجاربردي(، أحمد بن الحسن، )الجاربرديّ(، )ت  شرح شافية ابن ●
 .1984-ه1404، عالم الكتب، بيروت،3ط

شرح شافية ابن الحاجب )الرضي(، رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذيّ، تحقيق: محمد نور  ●
 العلمية، بيروت، )د.ت(الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب 

ه(، تحقيق: علي الشملاوي، 850شرح شافية ابن الحاجب )النظام(، الحسن بن محمد النيسابوريّ )ت ●
 م.1992-ه1412بيروت، -، شركة شمس المشرق، لبنان1ط

، 1هـ( تحقيق: د. حسن أحمد العثمان، ط720شرح شافية ابن الحاجب )اليزدي(، الخَضْر اليزديّ )اتمه ●
 هـ.1433قُم، -وي القُربى، إيران منشورات ذ

ه(، مجموعة الشافية، 800شرح شافية ابن الحاجب )نقره كار(، جمال الدين بن محمد الحسيني )ت ●
 م.1984-ه1404بيروت، -، عالم الكتب، لبنان3ط

هـ(، تحقيق: أحمد حسن مهدلي،  368شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافيّ )ت  ●
 م. 2008، دار الكتب العلمية، بيروت، 1د علي، طوعلي سيّ 

ضرائر الشعر، علي بن مؤمن بن محمد )ابن عصفور(، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس،  ●
 بيروت.-لبنان

-ه1417، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1ظاهرة التخفيف في النحو العربي، د. أحمد عفيفي، ط ●
 م.1996

 م.1987، دار عمَّار، عمَّان،1ي العربية، د. عبد الفتاح أحمد الحموز، طظاهرة التعويض ف ●

، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، 1ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د. حسين عباس الرفايعة، ط ●
 م.2006-ه1426
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فقه اللغات السّاميّة، كارل بروكلمان، ترجمة: د. رمضان عبد التوّاب، مطبعة: جامعة الرياض،  ●
 م.1977السعودية، 

ه(، دراسة وتحقيق: عبد الله بن 734الكافية في شرح الشافية، محمود بن محمد بن علي الساكناني )ت ●
 ه.1418-ه1417محمد بن مبارك، جامعة الامام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 

، دار الجيل 12ون، طهـ(، تحقيق: عبد السلام هار 180كتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان )ت  ●
 م.1982للطباعة، القاهرة ،

، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، 1كراهة توالي إعلالين، د. شكران حمد شلاكة، ط ●
 م.2017

 هـ. 1414، دار صادر، بيروت،3لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، ط ●

، 2، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، طه(370ليس في كلام العرب، الحسين بن أحمد بن خالويه )ت ●
 م.1979-ه1399دار العلم للملايين، بيروت، 

 ه.1379ه(، بيروت 548مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي المفضل بن الحسن، الطبرسي )ت ●

ه(، تحقيق: 546المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية الاندلسي )ت ●
 م.2001-ه1422بيروت، -، دار الكتب العلمية، لبنان1م عبد الشافي محمد، طعبد السلا

 بيروت.-ه(، المكتب التجاري، لبنان458المخصص، علي بن إسماعيل الاندلسي )ابن سيده(، )ت ●

ه(، تحقيق: د. محمد كامل بركات، جامعة 769المساعد على تسهيل الفوائد، بهاء الدين بن عقيل )ت ●
حياء التراث الإسلامي، المملكة العربية السعودية، مركز الب-أم القرى  م.1984-ه1405حث وا 

ه(، تحقيق: د. عبد الفتاح سليم، مكتبة 616مسائل خلافية في النحو عبد الله بن الحسين العكبري )ت ●
 م.2004-ه1425الآداب، القاهرة، 

-ه1427، دار الفكر بدمشق، 1المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، د. عبد العزيز الصيغ، ط ●
 م. 2007

عرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السريّ، الزجّاج )ت  ● هـ(، تحقيق: د. عبد الجليل عبده 311معاني القرآن وا 
 م.1988-ه1408، عالم الكتب، بيروت، 1شلبي، ط
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ه(، تحقيق: د. أحمد بن عبد 471د القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )تالمقتصد في شرح التكملة، عب ●
-ه1428، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1الله الدرويش، ط

 م.2007

هـ(، تح: محمد عبد الخالق عضَيمة، مطابع الاهرام، القاهرة، 285المقتضب، محمد بن يزيد )المبرد()ت ●
 م.1994-ه1415

ه(، تحقيق: د. فخر 669الممتع الكبير في التصريف، علي بن مؤمن بن محمد، )ابن عصفور( ) ●
 م.1996، مكتبة لبنان، بيروت، 1الدين قباوة، ط

، عالم 3ه(، مجموعة الشافية، ط926المناهج الكافية في شرح الشافية زكريا الانصاري الشافعي )ت ●
 م.1984-ه1404بيروت، -الكتب، لبنان

ه(، تح: إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، 392صف شرح كتاب التصريف، عثمان بن جنِّي )تالمن ●
 م.1954، مطبعة: مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1ط

ه(، تحقيق: محمد محييي الدين 929المنهج السالك إلى ألفية اٌبن مالك، علي بن محمد الاشموني )ت ●
 م.1955-ه1375روت، بي-، دار الكتاب العربي، لبنان1عبد الحميد، ط

المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة  ●
 م.1980الرسالة، بيروت، 

 م.2016الأردن، -موانع الإعلال في العربية، علاء صالح عبيد، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان ●

ه(، تحقيق: 476ن بن عيسى، )الاعلم الشنتمري ()تالنكت في تفسير كتاب سيبويه، يوسف بن سليما ●
 م.1987-ه1407، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت، 1زهير عبد المحسن سلطان، ط

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطيّ، تحقيق: عبد العال سالم مكرم،  ●
 م.2001-ه1421هرةن الشركة الدولية للطباعة، القا

 -ثانياً: الرسائل والاطاريح:    
ه( في شرحيه على الشافية والكافية، حيدر نجم عبد 688الكراهة اللغوية عند الرضي الاستراباذي )ت  •    

 م.2016زيارة، كلية الآداب/ جامعة القادسية، 
Establish sources 

● Koran Kreem   
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First: printed books: - 

o Similarities and isotopes in grammar, Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti (d. 911 AH), 

edited by: Dr. Abdel-Aal Salem Makram, 3rd Edition, The World of Books, Cairo, 2003 AD. 

o Fundamentals in grammar, Muhammad bin Sahl bin Al-Sarraj (d. 316 AH), ed .: Dr. Abdul-

Hussein Al-Fattli, 4th floor, The Resala Foundation, Beirut, 1999 AD. 

o The translation of the Qur’an )Ibn al-Nahhas), Ahmed bin Muhammad bin al-Nahhas (d. 

338 AH), edited by: Dr. Zuhair Ghazi Zahid, 2nd Edition, The World of Books, Lebanon-

Beirut, 1429 AH -2008 AD. 

o Al-Eqlid Sharh Al-Mufsal, Ahmad bin Mahmoud Al-Jundi (d. 700 AH), edited by: Dr. 

Mahmoud Ahmed Leh Al-Darwish, 1st floor, Imam Muhammad bin Saud Islamic 

University, Kingdom of Saudi Arabia, 1423 AH -2002 AD. 

o Amali Ibn Al-Shajri, Diaa Al-Din Abu Al-Saadat Bin Al-Shajri (d.542 AH), verified by: Dr. 

Mahmoud Muhammad Al-Tanahi, 1st floor, Al-Khanji Library, Cairo, 1413 AH -1991 AD. 

o The victory of Sibawayh over the radiator, Ahmed bin Muhammad Ibn Walad (d. 332 AH), 

investigation by: Dr. Zuhair Abdul Mohsen Sultan, 1st floor, Al-Resala Foundation, Beirut, 

1416 AH -1996 AD. 

o Equity in matters of disagreement between the Basrians and the Kufians, Abd al-Rahman 

bin Muhammad al-Anbari, edited by: Muhammad Muhi al-Din Abd al-Hamid, 4th edition, 

al-Saada Press, Cairo, 1380 AH -1961 CE. 

o He explained the tracts to Millennium Ibn Malik, Abdullah bin Yusuf bin Ahmed, Jamal al-

Din Ibn Hisham (d. 716 AH), edited by: Muhammad Muhi al-Din Abd al-Hamid, The 

Modern Press, Lebanon-Beirut, 1423 AH-2003 CE. 

o The explanation in Sharh al-Mufassal, Othman bin Omar bin al-Hajib (d.646 AH), edited by: 

Dr. Musa Bannai Al-Ali, Press: Al-Ani, Baghdad, 1982 AD. 

o Bahr Al Muheet, Muhammad bin Yusuf bin Hayyan Al-Andalusi (d.745 AH), verified by: Dr. 
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 -توصل البحث إلى مجموعة من النتائج لعلَّ من أهمها:      
أن تبني المقولة: امتناع اجتماع العوض والمعوض منه فيه نظر؛ لأنَّ الجمع بينهما متحقق في الأسماء وقد -1

محيص عنه، زيادة على مصاديق أخرى وقف عندها البحث، وهذا يفضي إلى عدم اطّراد هذه عُبّر عنه بـــ: لا 
 القاعدة النظامية ولا سيما في الاستعمال.

إنّ التحققات للجمع بين العوض والمعوّض تكشف أنّها كانت في معظمها في حروف المباني نحو: وجهة، -2
 وولدة، ووُعَيْدة، وشآميّ، واٌبْنَوِيّ وغيرها.

كان التحقق الفسيح في الجمع بين العوض والمعوّض منه في هذا البحث هو تعويض الصامت بآخر من -3
 ، وقلّ تعويض الصائت بالصامت أو بالعكس.-الاتحاد في الجنس–جنسه 

نَّ لا يؤيد البحث النظرة الجزئية في البنية للسماح بالقول بفناء الحركة أو عدم وجودها في نحو: أَسْطَاع، إذ إ-4
 نقل الحركة لا يعني ذهابها أبداً، ومن ثمَّ كان الجمع قد تحقق.

لا يمثل الجمع بين العوض والمعوّض ثقلًا متخلقاً عن هذا الجمع، بل خرج إلى أقرب ما يكون إلى: خرم -5
 ، أو محاولة توجيهية.-أسْفْعَل–، أو ليس في الكلام -اللُّذَيَا واللُّتيََا–القاعدة 

استعمال النحويين أنَّ عدم الجمع بين العوض والمعوّض منه هو أقرب إلى الحكم منه إلى العلة، بدا لنا من -6
ن كان شبيهاً بها.  وا 

شكّل تحقق الجمع بين العوض والمعوّض في مصاديقه كلها خرقاً لسلطة اجماع النحاة الذي عُبَّر عنه -7
 بالممتنع أو بالاستحالة. 

 ـوامشالهــــــــــــــــــــــــــ


